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 الثالث الفصل 
 الجرائم وجمع الأدلة ءرحلة استقصالم الجزائية جراءاتالإشرعية 

 الإمارات ءالقانون والقضافي 
 

  :التمهيد
 وفقًا للقانون والقضاء الإمارات  الأدلةرحلة استقصاء الجرائم وجمع لم الإطار العام المبحث الأول:

‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌مرحلةمفهوم‌ : المطلب‌الأول
‌الأدلة‌عالقواعد‌الأساسية‌الت‌تنظم‌أعمال‌الاستدلال‌واستقصاء‌الجرائم‌وجم‌الثاني:المطلب‌

‌البناء‌التنظيمي‌لأعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌القانون‌والقضاء‌الإماراتي‌المطلب‌الثالث:
استقصاء الجرائم  مرحلة    أثناء  في الأحوال العاديةواجبات مأموري الضبطية القضائية وسلطاتهم   : المبحث الثاني

 للقانون والقضاء الإماراتوجمع أدلتها وفقًا 
‌الالتزام‌بجدية‌التحريات‌وكفايتها‌أثناء‌مباشرة‌جمع‌الاستدلال‌واستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌أدلتها المطلب‌الأول:‌

‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌بعدم‌التحريض‌على‌ارتكاب‌الجرائم‌بغرض‌ضبط‌فاعليها‌واجب الثاني:المطلب‌
‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌الأحوال‌العادية‌أثناء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌فيسلطات‌ المطلب‌الثالث:
 بالاستيقاف سلطة مأموري الضبطية القضائية المتعلقة  المبحث الثالث: 
‌مفهوم‌الاستيقاف‌في‌النظام‌القانوني‌والقضائي‌الإماراتي‌المطلب‌الأول:‌
‌الشروط‌الواجب‌توافرها‌في‌الاستيقاف‌المطلب‌الثاني:
‌الآثار‌والنتائج‌المترتبة‌على‌الاستيقاف‌:المطلب‌الثالث

 الإمارات ءوالقضا نقانو لل وفقًا في الأحوال الاستثنائية  أموري الضبطية القضائيةم سلطات : الرابعالمبحث 
‌القبض‌على‌المتهمين‌‌إطار‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌اتسلط المطلب‌الأول:‌
‌تفتيش‌شخص‌المتهم‌‌أثناء‌عملية‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌اتسلط المطلب‌الثاني:
‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌أحوال‌التلبس‌بالجريمة‌‌‌اتسلط المطلب‌الثالث:
‌ : خلاصة الفصل
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 الثالث الفصل 
 الجرائم وجمع الأدلة ءاستقصا رحلةلم الجزائية جراءاتالإشرعية 

 الإمارات  في القانون والقضاء 
 : التمهيد

مجموعة‌‌‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌بأنها‌يقصد‌بمرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌الت‌تباشر‌بمعرفة‌أعضاء‌‌
القانون،‌وتهدف‌‌‌المحددة‌بموجب‌‌ة‌القضائي‌‌ية‌الضبط‌‌و‌مأمور‌‌‌مباشرتها‌الت‌يقوم‌‌‌‌والأعمال‌‌‌من‌الإجراءات

وقوع‌الجريمة،‌‌‌تفيد‌في‌كشف‌حقيقة‌والأدلة‌المادية‌الت‌‌والآثار‌‌‌‌إلى‌تجميع‌العناصر‌‌‌إجراءات‌هذه‌المرحلة‌
العامة‌‌‌‌لتتمكناللازمة‌لكشف‌مرتكبها؛‌‌‌‌تالتحريا‌‌‌مباشرة‌بالإضافة‌إلى‌‌ مباشرة‌التحقيق‌في‌من‌‌النيابة‌

الجزائية،‌ويطلق‌على‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌أدلتها‌أيضًا‌"مرحلة‌جمع‌الاستدلال"،‌والت‌‌‌الدعوى
علومات‌المو‌إلى‌جمع‌البيانات‌‌‌‌وتسعىالجزائية،‌‌‌‌الخصومة‌السابقة‌على‌تحريك‌‌‌‌الأعمال‌الأولية‌مجموعة‌‌تتضمن‌‌

النيابة‌العامة‌على‌‌لتساعد،‌أو‌على‌وشك‌الوقوع،‌الت‌وقعت‌‌الجرائم‌المتعلقة‌بشأن‌والأدلة‌‌والإيضاحات‌
بمباشرة‌الوظيفة‌الإجرائية‌والجهة‌المختصة‌‌‌‌وتحريكها‌أو‌عدم‌تحريكها،الدعوى‌الجزائية‌‌‌‌بمباشرة‌‌‌أما‌‌‌قرارها‌‌اتخاذ

‌.(204)الضبطية‌القضائية"‌‌ي"مأمور‌‌‌نظام‌القانوني‌الإماراتي‌همأثناء‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌في‌ال
منذ‌اللحظة‌‌‌ومرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌أدلتها‌بمعرفة‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌تبدأ

علم‌‌وقوعنبأ‌‌‌‌فيها‌‌الت‌يصلالأولى‌‌ المنوط‌‌‌،همالجريمة‌إلى‌ الرئيسية‌ تتمثل‌في‌‌‌ة‌فالوظيفة‌ ‌وضع‌كافة‌‌بهم‌
التحقيق‌‌‌تصرفالت‌تحيط‌بالجريمة‌ومرتكبيها‌تحت‌‌‌‌البياناتو‌‌‌المعلومات‌ المتمثلة‌بجهاز‌‌‌سلطة‌ الابتدائي‌

‌القضائية‌‌‌يةكما‌خول‌المشرع‌مأموري‌الضبطتلقي‌البلاغات‌والشكاوى،‌‌النيابة‌العامة،‌وذلك‌عن‌طريق‌‌
قيق‌العدالة،‌إذ‌يحتاج‌الأمر‌سلطات‌استثنائية‌بالتحقيق،‌حيث‌تهدف‌هذه‌الإجراءات‌الاستثنائية‌إلى‌تح

العبث‌في‌أدلة‌الجريمة‌أو‌القيام‌قبل‌‌‌‌ةالقضائي‌‌يةسرعة‌تدخل‌مأموري‌الضبط‌‌بالجريمة‌إلى‌‌في‌حالة‌التلبس
الفوري‌والسريع‌يمكن‌جهات‌التحقيق‌من‌‌‌،‌كما‌أن‌التدخل‌هاوآثار‌‌‌هاطمس‌معالمليلها‌أو‌‌ضبأعمال‌لت

‌.‌(205)‌‌‌،‌ويبعث‌الطمأنينة‌في‌نفوس‌أفراد‌المجتمع‌سرعة‌كشف‌الحقيقة‌وتحقيق‌العدالة‌الناجزة
الفصل‌‌‌البحث‌يدور‌موضوع‌‌‌‌وعليه استقصاء‌لم‌‌الجزائية‌‌جراءاتالإحول‌شرعية‌‌‌‌في‌هذا‌ رحلة‌

القانوني‌‌ ‌تسليط‌‌‌،‌وذلك‌في‌أربعة‌مباحث،‌من‌خلالوالقضائي‌الإماراتيالجرائم‌وجمع‌الأدلة‌في‌النظام‌
في‌المبحث‌‌‌وفقًا‌للقانون‌والقضاء‌الإماراتي‌الأدلةالإطار‌العام‌لمرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌‌الأضواء‌على‌

الضبطية‌القضائية‌وسلطاتهم‌العادية‌في‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌وفقًا‌مأموري‌‌واجبات‌‌الأول،‌وبيان‌‌
سلطة‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌المتعلقة‌‌‌بحث‌موضوعمن‌ثم‌‌و‌‌‌في‌المبحث‌الثاني،‌‌‌لقانون‌والقضاء‌الإماراتي‌ل

 

 .10ص‌. الضوابط القانونية لسلطات مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع.‌2016ناصر‌الغيث.‌(‌204)
 .227ص‌ .4.‌مصر.‌القاهرة:‌مطبعة‌أكتوبر‌الهندسية.‌ط‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌2015أشرف‌توفيق‌شمس‌الدين.‌(‌205)
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أموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌النظام‌الاستثنائية‌لمسلطات‌‌العرض‌‌نفي‌المبحث‌الثالث،‌وأخيراً‌‌‌‌بالاستيقاف‌
‌في‌المبحث‌الرابع،‌وفق ا‌للآتي:‌‌‌القانوني‌والقضائي‌الإماراتي‌

‌
  لقانون والقضاء الإماراتا  في الأدلة  رحلة استقصاء الجرائم وجمع  لم الإطار العام  : لمبحث الأولا

وفقًا‌للقانون‌والقضاء‌‌‌ة‌دلالأرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌‌لم‌‌‌الإطار‌العام‌نتناول‌في‌هذا‌المبحث‌موضوع‌‌
مفهوم‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌على‌‌‌‌الأضواء‌ثلاثة‌مطالب،‌وذلك‌من‌خلال‌تسليط‌‌في‌‌‌الإماراتي‌
‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌‌مرحلة‌القواعد‌الأساسية‌الت‌تنظم‌‌عرض‌‌من‌ثم‌‌في‌المطلب‌الأول،‌و‌الأدلة‌‌

الثاني،‌ البناء‌‌في‌المطلب‌ نتناول‌ القضائية‌‌‌‌بينما‌ لقانون‌والقضاء‌ا‌‌فيالتنظيمي‌لأعضاء‌مأموري‌الضبطية‌
‌في‌المطلب‌الثالث،‌وذلك‌على‌النحو‌الآتي:‌‌‌الإماراتي‌

‌
 مفهوم مرحلة استقصاء الجرائم وجمع الأدلة :  المطلب الأول

‌والأدلة‌‌‌والبيانات‌‌الحقيقة‌عن‌طريق‌جمع‌المعلومات‌‌إن‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌تهدف‌إلى‌بيان‌
ولا‌يمكن‌،‌‌،‌والإعداد‌للبدء‌في‌التحقيق‌أو‌المحاكمةمرتكبهاالبحث‌عن‌‌التحري‌عنها‌و‌الخاصة‌بالجريمة،‌و‌

مهدة‌للدعوى‌الجزائية،‌وتعد‌هذه‌المرحلة‌من‌أهم‌المرحلة‌‌على‌اعتبار‌أنها‌الم‌‌رحلة؛‌‌هذه‌الم‌أهمية‌‌‌‌تجاهل‌
الإ المحاكمةجراءات‌‌مراحل‌ على‌ السابقة‌ حساسالجزائية‌ وأكثرها‌ ساحة‌،‌ إلى‌ الطريق‌ بداية‌ باعتبارها‌ ية‌

أنها‌‌ منعًا‌وكشفًا،‌كما‌ الجرائم‌ إلى‌مواجهة‌ والسبيل‌ الشرطية‌تعتبر‌‌العدالة،‌ الأجهزة‌ لقياس‌كفاءة‌ معياراً‌
والأمنية‌وقدرتها‌على‌تحقيق‌الأمن‌بمنع‌وقوع‌الجرائم‌والحد‌منها،‌والكشف‌عنها‌وضبط‌مرتكبيها‌عند‌

‌‌.(206)‌‌‌لعادلة‌وقوعها،‌وتقديمهم‌للمحاكمة‌ا
مفهوم‌مرحلة‌الاستدلال‌واستقصاء‌الجرائم‌‌  تدور‌الدراسة‌في‌هذا‌المطلب‌حولوترتيبًا‌على‌ذلك؛‌‌

تعريف‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌‌،‌من‌خلال‌إلقاء‌الضوء‌على‌‌وجمع‌الأدلة‌وفقًا‌للقانون‌والقضاء‌الإماراتي
‌،‌وفقًا‌للآتي:قصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌وأهميتهامرحلة‌است‌‌وطبيعتها‌القانونية،‌ثم‌نتناول‌شرعية‌‌وجمع‌الأدلة

‌
 : ، وطبيعتها القانونيةتعريف مرحلة استقصاء الجرائم وجمع الأدلةأ.  

عندما‌ترتكب‌جريمة‌من‌الجرائم‌يستدعي‌الأمر‌أن‌يتم‌التقصي‌عنها،‌والبحث‌عن‌مرتكبيها،‌ويتحقق‌
الإجرائية‌الت‌حددها‌القانون،‌ويقع‌على‌مسؤوليتها‌ذلك‌بجمع‌الأدلة‌بواسطة‌الجهة‌المنوط‌بها‌الوظيفة‌‌

القيام‌بمجموعة‌من‌الأعمال‌في‌إطار‌مرحلة‌معينة‌هي‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة،‌كما‌يطلق‌
‌وفي‌هذا‌الإطار‌نتناول‌الآتي:‌،‌‌(207)‌‌‌عليها‌"مرحلة‌الاستدلال"

 

 .‌227.‌ص‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌2015أشرف‌توفيق‌شمس‌الدين.‌(‌206)
‌.528مصر:‌الهيئة‌المصرية‌العامة‌للكتاب.‌‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌القاهرة..‌1991آمال‌عبد‌الرحيم‌عثمان.‌(‌207)
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 : )مرحلة جمع الاستدلالات(  . تعريف مرحلة استقصاء الجرائم وجمع الأدلة1
‌الت‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌تعد‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الأولى‌‌‌‌ا‌أعضاء‌يقوم‌به‌‌‌الت‌التحقيق‌‌إجراءات‌‌

‌ا‌،‌ويتم‌بموجبه،‌وهي‌من‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمةةالابتدائي‌‌اتالتحقيقإجراءات‌‌سبق‌‌ت
‌.(208)‌جمع‌المعلومات‌والأدلة‌بعد‌وصول‌الشكوى‌أو‌البلاغ‌بوقوع‌الجريمة‌‌

أو‌‌ول‌يعرف‌المشرع‌الإماراتي‌‌ مرحلة‌الاستدلال،‌ول‌يورد‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌
أعمالها،‌سواء‌على‌سبيل‌المثال‌أو‌على‌سبيل‌الحصر،‌وإنما‌نظم‌هذه‌الأعمال‌بحسب‌أهميتها‌في‌المواد‌من‌

(‌من‌القانون‌ذاته‌30،‌إلا‌أن‌المادة‌)م‌وتعديلاته‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية64(‌إلى‌)30)
الجرائم‌‌ بتقصي‌ القضائي‌ الضبط‌ مأمورو‌ يقوم‌ ‌" بقولها:‌ القضائية‌ الضبطية‌ مأموري‌ وظيفة‌ إلى‌ أشارت‌
والبحث‌عن‌مرتكبيها؛‌وجمع‌المعلومات‌والأدلة‌للتحقيق‌والاتهام"،‌وكذلك‌قضت‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌

،‌وتقصي‌(209)‌هي‌الكشف‌عن‌الجرائم‌والتوصل‌لمعاقبة‌مرتكبيها"‌‌بأنه:‌"مهمة‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌‌
‌.(210)‌الجرائم‌مدلول‌يقصد‌به‌التحري‌والبحث‌عنها‌بقصد‌اتخاذ‌مجموعة‌من‌الإجراءات‌المتعلقة‌بها‌

(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌الاستدلال‌على‌اعتبار‌51كما‌عرفت‌المادة‌)
قة‌على‌تحريك‌الدعوى‌الجزائية،‌ومنوطة‌برجال‌الشرطة‌من‌ذوي‌الاختصاص‌العام‌في‌أنها‌المرحلة‌الساب‌

‌.(211)‌الضبطية‌القضائية‌بدوائر‌اختصاصهم‌وغيرهم‌ممن‌لهم‌صفة‌الضبطية‌القضائية‌‌
وتعرف‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌بأنها:‌"مجموعة‌الإجراءات‌التمهيدية‌السابقة‌على‌

في‌شأن‌جريمة‌ارتكبت،‌وإثبات‌الآثار‌الت‌نتجت‌ية،‌والت‌تهدف‌إلى‌جمع‌المعلومات‌‌تحريك‌الدعوى‌الجزائ
فيما‌إذا‌كان‌من‌الجائز‌أو‌من‌الملائم‌تحريك‌‌‌القرار‌‌‌بموجبها‌‌الابتدائي‌‌‌تتخذ‌سلطات‌التحقيق‌‌كي‌عنها،‌‌

،‌وهناك‌من‌يعرفها‌بأنها:‌"‌الكشف‌عن‌الجريمة‌والبحث‌عن‌المجرمين‌وجمع‌المعلومات‌(212)‌‌‌الدعوى‌الجزائية"
الت‌يستعان‌بها‌في‌التحقيق‌والدعوى‌ثم‌تحرير‌المحاضر‌الت‌تثبت‌ما‌قام‌به‌موظفو‌الضبطية‌القضائية‌من‌

‌.(213)‌إجراءات‌تم‌من‌خلالها‌الوصول‌إلى‌هذه‌المعلومات"‌
لة‌الاستدلال‌باتت‌محصورة‌في‌مرح‌‌‌ةالقضائي‌‌يةمأموري‌الضبطعضاء‌بأ‌‌المنوطة‌‌‌همة‌الموعليه؛‌فإن‌‌

ما‌يقومون‌‌‌،‌أي‌جمع‌المعلومات‌والتحري‌عن‌الجريمة‌الت‌وقعت‌وظروفها،‌أما‌واستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة
‌.‌به‌في‌بعض‌الحالات‌الاستثنائية،‌فإنهم‌يفعلون‌ذلك‌بوصفهم‌سلطة‌تحقيق‌وليس‌استدلال

 

 .41زمان.‌ص‌.‌بغداد.‌العراق:‌مطبعة‌شرح‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية.‌2004جمال‌محمد‌مصطفى.‌‌(208)
 م.‌2020لسنة‌‌مايومن‌‌11جزائي.‌جلسة‌الإثنين‌الموافق‌‌2020لسنة‌‌49المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌رقم‌‌(209)
القاهرة.‌‌‌‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌معلقًا‌عليه‌بالفقه‌وأحكام‌القضاء..‌‌2009الجندي،‌حسني.‌‌(‌‌210)

 .348.‌ص‌1.‌ط.‌‌1مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ج.‌
 م.‌01/04/2007الصادرة‌عن‌النائب‌العام‌الاتحادي‌في‌تاريخ‌‌2007التعليمات‌القضائية‌لسنة‌(‌211)
 .251.‌ص‌1.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ط.‌مبادئ‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌القاهرة.‌1984عمر‌السعيد‌رمضان.‌(‌212)
 .‌111.‌ص‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.2014محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح.‌(‌213)
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 استقصاء الجرائم وجمع الأدلة:  مرحلة الطبيعة القانونية لإجراءات.  2
الاستدلال"‌أعمال‌‌هل‌تعد‌إجراءات‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌"‌‌‌،السؤال‌الذي‌يثور‌في‌هذا‌الصدد
‌هل‌تتحرك‌الدعوى‌الجزائية‌بإجراءات‌الاستدلالات؟‌‌‌‌أي‌‌مرحلة‌من‌مراحل‌الدعوى‌الجزائية،

ال هذا‌ على‌ الدكتوروللإجابة‌ أن‌ نجد‌ حسني  سؤال‌ نجيب‌ مرحلة‌‌‌محمود‌ فحوى‌ أن‌ إلى‌ أشار‌
استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌وهدف‌إجراءاتها‌هو‌مجرد‌جمع‌الأدلة‌والمعلومات‌المتعلقة‌بالجرائم،‌وغايتها‌
التصرف‌على‌نحو‌معين،‌وليس‌غايتها‌توضيح‌ التحقيق‌حتى‌تتمكن‌من‌ هو‌توضيح‌الأمر‌إلى‌سلطة‌

للقاضي‌الجزائي‌لكي‌يحكم‌على‌نحو‌معين،‌فتلك‌مهمة‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي،‌لذا‌عناصر‌الدعوى‌‌
قيل‌بأن‌أعمال‌وإجراءات‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌تعمل‌لحساب‌سلطات‌التحقيق‌وتحت‌إشرافه،‌

عوى‌عبارة‌عن‌تحقيقات‌أولية‌وإجراءات‌تحضيرية‌وتمهيدية‌للدوأنها‌‌  وليس‌لعملها‌اتصال‌مباشر‌بالقضاء،
للتحقق‌من‌كفايتها‌في‌ التحريات‌والمعلومات،‌وتأكيد‌الأدلة‌وتمحيصها‌ الجزائية،‌وهي‌تسعى‌إلى‌جمع‌

الجريمة،‌واكتشاف‌مرتكبها،‌وهذ الجزائية،‌فهي‌‌‌‌هإثبات‌وقوع‌ الدعوى‌ إجراءات‌ الإجراءات‌ليست‌من‌
قررت:‌‌‌أن‌المبادئ‌القضائية‌‌وأكدسابقة‌عليها،‌ولا‌يترتب‌على‌اتخاذ‌إجراء‌منها‌تحريك‌الدعوى‌الجزائية،‌‌

إجراءات‌‌ من‌ تعتبر‌ لا‌ يباشرها‌ من‌ أيًا‌كان‌ )الاستدلال(‌ الأدلة‌ الجرائم‌وجمع‌ استقصاء‌ إجراءات‌ أن‌ ‌"
الخصومة‌الجزائية،‌بل‌هي‌من‌الإجراءات‌الأولية‌الت‌تسلسل‌لها،‌سابقة‌على‌تحريكها"،‌فهي‌ليست‌ذات‌

‌.(214)‌‌‌ةطبيعة‌قضائية،‌وإنما‌هي‌ذات‌طبيعة‌شبه‌إداري
‌أعمال‌‌‌هي‌أعمال‌الاستدلال‌‌‌‌فقد‌ذهب‌إلى‌القول‌بأن‌‌‌أشرف‌توفيق‌شمس‌الدين‌أما‌الدكتور‌‌

وهذه‌الأعمال‌،‌‌تستهدف‌جمع‌المعلومات‌عن‌الجريمة‌ومرتكبيها‌لتقديمها‌إلى‌سلطة‌التحقيق‌لاتخاذ‌قرار‌فيها
وأكد‌على‌أن‌‌‌،ر‌والإكراهالقه‌‌الأصل‌من‌‌أعمال‌تخلو‌بحسب‌‌وهي،‌‌القضائيا‌رجال‌الضبط‌‌غالبً‌‌‌بها‌‌يقوم

حالة‌التلبس‌‌‌في‌تقوم‌به‌سلطة‌الاستدلال‌ولو‌‌‌‌إجراء‌‌‌بأي‌استقر‌بأن‌الدعوى‌الجنائية‌لا‌تتحرك‌‌‌‌القضاء‌
بصفتها‌سلطة‌‌‌النيابة‌العامة‌‌‌الت‌تباشرهاباتخاذ‌إجراءات‌التحقيق‌‌‌‌فتحريك‌الدعوى‌الجنائية‌مرتبط‌‌،بالجريمة
والت‌كان‌قد‌اتخذته‌سلطة‌الاستدلال‌بناء‌على‌حالة‌التلبس‌‌‌‌‌ولواستدلالًا‌ويبقى‌الإجراء‌‌واتهام،‌‌تحقيق‌‌

والتفتيش،‌‌ القبض‌ تعد‌‌‌‌وهي‌تجيز‌ الدقيقالإجراءات‌‌من‌‌إجراءات‌ من‌‌‌،‌لأنهاتحقيق‌بالمعنى‌ ‌حرية‌‌تنال‌
‌.‌(215)‌‌‌بالجريمة‌‌التلبس‌‌إلى‌سلطة‌الاستدلال‌مراعاة‌لاعتبارات‌‌استثناءً‌‌‌وتم‌تقريرها‌الشخص،‌‌

وفي‌ذات‌السياق‌ذهب‌الدكتور‌الجندي‌إلى‌القول‌إن‌مصطلح‌مرحلة‌الاستدلال‌يطلق‌على‌
المرحلة‌السابقة‌على‌نشوء‌الدعوى‌الجزائية،‌وقد‌ينجم‌عنها‌تحريك‌الخصومة‌الجزائية‌على‌المتهم‌بارتكابه‌

الأد‌ مرتكبيها‌وجمع‌ الجرائم‌والبحث‌عن‌ لة‌عنها‌وعن‌الجريمة،‌وأن‌مرحلة‌الاستدلال‌يقصد‌بها‌تقصي‌

 

 .414.‌ص‌1ج.‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية..‌2013محمود‌نجيب‌حسني.‌(‌214)
 .‌135.‌ص‌‌1ج.‌‌د.‌م:‌د.‌ن.‌‌‌‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌طبعة‌خاصة‌بالتعليم‌المفتوح..‌‌2012أشرف‌توفيق‌شمس‌الدين.‌‌(‌‌215)
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‌-‌مرتكبيها‌لتسهيل‌مهمة‌سلطات‌التحقيق‌الابتدائي‌والمحاكمة،‌ولا‌تعتبر‌إجراءات‌وأعمال‌الاستدلال‌‌
‌.(216)‌من‌إجراءات‌الدعوى‌الجزائية‌‌‌‌-‌ولو‌في‌أحوال‌التلبس‌في‌الجريمة‌وأيًا‌كان‌من‌يباشرها‌

الدكتور أن‌ يوجد‌‌جهاد‌حسين‌‌‌‌ه‌جود‌‌:‌كما‌ أنه‌ إلى‌ بين‌جم‌‌‌أشار‌ وجمع‌فارق‌كبير‌ الأدلة،‌ ع‌
الاستدلالات‌من‌حيث‌قوتها‌في‌الإثبات،‌حيث‌تعد‌جمع‌الأدلة‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق،‌على‌حين‌

؛‌ليس‌له‌صفة‌إجراءات‌التحقيق،‌لهذا‌فإن‌إجراءات‌التحقيق‌‌يأن‌جمع‌الاستدلالات‌مجرد‌استقصاء‌وتحر‌
عند‌تقصي‌الجرائم،‌لذلك‌فإن‌الحكم‌‌‌ةالقضائي‌‌يةتحاط‌بضمانات‌إجرائية‌وقانونية‌لا‌يتقيد‌بها‌مأمور‌الضبط

‌‌الجزائيةيكون‌معيبًا‌من‌حيث‌تسبيبه‌إذا‌اعتمد‌في‌الإدانة‌أو‌البراءة‌على‌الاستدلالات‌فقط،‌أما‌الأدلة‌‌
‌.(217)‌‌‌تعتمد‌عليها‌المحكمة‌في‌حكمهاف‌‌الجزائيبالمفهوم‌الدقيق‌للدليل‌‌

أما‌أعمال‌الاستدلال‌فلا‌يستمد‌منها‌أدلة‌‌‌الدليل‌بمعناه‌القانوني‌هو‌ما‌يستمد‌من‌التحقيق،‌ف
،‌قانونية،‌بحسبان‌أن‌التحقيق‌الابتدائي‌يباشر‌طبقًا‌لأوضاع‌قانونية‌معينة‌لا‌تتوافر‌في‌جمع‌الاستدلالات

وذلك‌لأن‌أعمال‌الاستدلال‌تتم‌في‌غيبة‌الضمانات‌الت‌يتطلبها‌القانون‌لنشوء‌الدليل،‌كتحليف‌الشهود‌
وحض‌ القانوني،‌ المتهماليمين‌ مع‌ مدافع‌ مأمور‌‌‌،ور‌ يباشرها‌ الت‌ الاستدلال‌ أعمال‌ ذلك‌ من‌ ‌و‌ويستثنى‌

‌.(218)‌‌‌في‌حالة‌التلبس‌بالجريمة،‌كالقبض‌على‌المتهم‌وتفتيشه‌‌ةالقضائي‌‌يةالضبط
وفي تقدير الباحث أن عدم اعتبار أعمال وإجراءات الاستدلال مرحلة من مراحل الدعوى   

 : وآية ذلكالجزائية؛ هو رأي محل نظر، وجانبه الصواب،  
الأدلة‌‌ .1 وجمع‌ الجرائم‌ واستقصاء‌ الاستدلال‌ وإجراءات‌ أعمال‌ مرحلة‌ الدعوى‌تعد‌ مراحل‌ أهم‌ من‌

وأثناء‌الجريمة،‌‌‌‌موقعإلى‌‌‌‌وامن‌ينتقل‌‌هم‌أول‌‌‌)رجال‌الشرطة(‌‌القضائيةالضبطية‌‌‌‌لأن‌مأموريالجنائية،‌‌
،‌ويستمعون‌الابتدائي‌‌سلطة‌التحقيق‌‌وجمع‌الأدلة‌لعرضها‌على‌‌اللازمة‌‌‌يقومون‌بإجراء‌المعايناتانتقالهم‌‌

الأعمال‌المهمة‌خارجة‌عن‌نطاق‌الدعوى‌‌‌وشهادة‌الشهود،‌ولا‌يمكن‌اعتبار‌هذه‌‌‌ين‌إلى‌أقوال‌المتهم
 .‌زائيةالج

يكون‌بطبيعة‌الإجراء،‌لا‌بالسلطة‌الت‌قامت‌به،‌فإذا‌كان‌القبض‌‌‌الجزائيةإن‌العبرة‌بتحريك‌الدعوى‌‌ .2
والتفتيش‌والتحفظ‌على‌الأشياء‌هي‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌بمعناه‌الدقيق،‌فإنه‌لا‌يغير‌من‌

 ‌جمع‌أدلتها.‌واستقصاء‌الجرائم‌و‌‌‌طبيعة‌هذه‌الإجراءات‌صدورها‌من‌سلطة‌الاستدلال
النصوص‌يفترض‌ .3 القيام‌بهذه‌الإجراءات‌فإن‌إعمال‌هذه‌ القانون‌يول‌سلطة‌الاستدلال‌ إذا‌كان‌

‌،‌أمرين:‌الأول‌أن‌هذه‌الأعمال‌قد‌أصبحت‌مشروعة‌لأن‌المشرع‌أجاز‌لسلطة‌الاستدلال‌القيام‌بها
إجراءات‌التحقيق،‌ومن‌بينها‌الت‌رتبها‌المشرع‌لها‌باعتبارها‌من‌‌‌‌الآثاروالثاني‌أن‌هذه‌الأعمال‌ترتب‌

 

 .‌347.‌صقانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌معلقاً‌عليه‌بالفقه‌وأحكام‌القضاء.‌‌2009الجندي،‌حسني.‌‌(‌‌216)
 .‌244ص‌‌.1ج‌‌.الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2010جهاد‌‌حسين‌(‌جوده217)
 .734ص‌‌.2.‌ط‌1القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ج‌‌مصر.‌الإجراءات‌الجنائية.‌شرح‌قانون‌.‌2009(‌نبيل‌مدحت‌سال.‌218)
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‌،‌ا‌إلى‌التناقض‌في‌الحكم‌رغم‌وحدة‌المسألة،‌والقول‌بغير‌ذلك‌يفضي‌حتمً‌الجزائيةتحريك‌الدعوى‌‌
فإذا‌كان‌المشرع‌يجعل‌هذه‌الإجراءات‌من‌إجراءات‌التحقيق‌ويجيز‌لسلطة‌الاستدلال‌القيام‌بها،‌فإنه‌

ومن‌ناحية‌أخرى‌‌‌،في‌تحريك‌الدعوى‌الجنائيةمن‌غير‌المنطقي‌عدم‌ترتيب‌هذه‌الإجراءات‌لآثارها‌‌
فإنه‌يبدو‌لنا‌أن‌الضرر‌الناتج‌من‌وجهة‌محكمة‌النقض‌ومن‌أيدها‌أكبر‌من‌النفع‌العائد‌منها،‌فما‌

 .الجزائيةا‌للدعوى‌‌الذي‌يضير‌من‌اعتبار‌هذه‌الإجراءات‌تتضمن‌تحريكً‌
لأحكام‌‌‌ستدلال‌يشكل‌الأساسفمحضر‌الا‌،‌موضع‌تأمل‌وقد‌لا‌تتفق‌مع‌الواقع‌‌‌إن‌الآراء‌السابقة‌ .4

فكثير‌من‌الدعوى‌الجزائية‌من‌الجنح‌الجزائية،‌‌عدد‌لا‌يستهان‌به‌من‌الدعاوى‌‌‌‌في‌‌‌الجزائيالقضاء‌‌
وفي‌هذه‌الحالة‌لا‌مناص‌من‌‌‌،‌والمخالفات‌لا‌يجري‌فيها‌تحقيق،‌وإنما‌تعتمد‌على‌محاضر‌الاستدلال

 سبيل‌الوصول‌إلى‌الحكم‌فيها.‌‌الاعتماد‌على‌أعمال‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌في‌
هو‌قول‌محل‌نظر،‌القانوني‌‌مدلولها‌‌‌فيالاستدلال‌لا‌تتولد‌عنها‌أدلة‌وإجراءات‌‌ن‌القول‌بأن‌أعمال‌‌إ .5

ثم‌فإن‌القضاء‌يعول‌على‌‌‌ذلك‌أن‌هذه‌المحاضر‌حجة‌بما‌ورد‌فيها‌إلى‌أن‌يثبت‌عكس‌ذلك،‌ومن‌
محضر‌‌‌فيجواز‌أن‌يشكل‌ما‌يرد‌‌‌‌ولبيان‌،‌‌ويرتب‌أحكامه‌عليها‌‌،هذه‌المحاضر‌من‌وقائع‌‌‌تضمنتهما‌‌

،‌ثم‌ارتكابهاالمحضر‌بارتكابه‌الواقعة‌المسند‌إليه‌‌‌‌هذا‌‌في‌فإن‌المتهم‌إذا‌أقر‌‌‌‌؛‌الاستدلال‌دليلاً‌يعول‌عليه
ط،‌وأن‌لا‌تعول‌حق‌المحكمة‌أن‌تأخذ‌بإقراره‌بمحضر‌الضب‌‌؛‌فإن‌من‌الابتدائيمحضر‌التحقيق‌‌‌‌في‌عدل‌‌

ويترتب‌على‌ذلك‌أن‌‌‌،‌متى‌اطمأنت‌إلى‌أن‌هذا‌الإقرار‌يوافق‌الحقيقة‌‌محضر‌التحقيق،‌‌‌في‌على‌إنكاره‌‌
تتفق‌معجمع‌الاستدلال،‌حتى‌لو‌‌‌‌محاضر‌‌‌في‌ما‌يرد‌‌‌‌القضاء‌قد‌يستند‌على‌ ‌في‌محاضر‌‌‌ورد‌ما‌‌‌‌ل‌

 .الابتدائيالتحقيق‌‌
الق‌‌إن .6 الضبطية‌ برجال‌ المنوطة‌ الإجرائية‌ تستوعبهاالوظيفة‌ بمعناه‌‌‌الابتدائيالتحقيق‌‌‌‌مرحلة‌‌‌ضائية‌

 .‌وتخضع‌كلها‌لرقابة‌القضاءتعد‌من‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة،‌‌‌‌هذه‌الأعمالو‌الواسع،‌‌
العبارة‌‌‌‌ .7 لنا‌صواب‌ يبدو‌ القضاء‌وفى‌كتب‌‌‌‌في‌تتردد‌‌الت‌‌لا‌ من‌أن‌أعمال‌‌‌القانون‌الجزائيأحكام‌

،‌ذلك‌أن‌بعض‌الابتدائيبخلاف‌أعمال‌التحقيق‌‌‌‌ن‌القهر‌والإكراهالاستدلال‌تتجرد‌م‌وإجراءات‌‌
،‌ا‌لحرية‌المتهمأعمال‌تتسم‌بالقهر‌والإكراه‌وتتضمن‌تقييدً‌‌‌تها‌الآراء‌السابقة‌هي‌اعتبر‌‌‌الت‌الأعمال‌‌

التلبس‌في‌الجريمة المتهم‌وتفتيشه،‌‌‌‌بالضرورة‌‌يؤدى‌‌‌ومثال‌ذلك:‌ القبض‌على‌ وهذه‌الإجراءات‌إلى‌
 الاستدلال.‌وإجراءات‌‌من‌أعمال‌‌نهاتم‌وصفها‌بأ‌‌غم‌ذلكر‌و‌‌‌تقييد‌الحرية،‌‌تقتضي

على‌صدور‌الإجراء‌من‌النيابة‌العامة‌هو‌موضع‌‌‌الجزائيةتعليق‌تحريك‌الدعوى‌‌يرى‌الباحث‌أن‌‌وأخيراً‌‌ .8
 اذ‌هذه‌الإجراءات‌وبه‌تتحرك‌الدعوى‌الجنائية:‌لك‌اتخ‌تم‌‌تأمل:‌ذلك‌أن‌الكثير‌من‌الجهات‌الأخرى‌

فعلى‌سبيل‌المثال،‌رفع‌الدعوى‌المباشرة‌من‌المدعى‌بالحق‌المدني‌إلى‌القضاء‌مباشرة‌تتحرك‌به‌
محكمة‌الجنايات‌لواقعة‌أو‌أشخاص‌ل‌ترفع‌الدعوى‌‌‌ي،‌وكذلك‌الشأن‌في‌حالة‌تصد‌الجزائيةالدعوى‌‌
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تحرك‌الدعوى‌الجنائية‌على‌الرغم‌من‌أن‌من‌يقوم‌بالإجراء‌ليس‌الجنائية‌عليهم،‌في‌كل‌هذه‌الحالات‌ت
‌النيابة‌العامة.‌

من‌الأعمال‌بأنها‌مجموعة‌‌"‌‌:‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌ومن‌جماع‌ما‌سبق‌يعرف‌الباحث‌
الت‌تهدف‌‌الإجراءاتو‌ الجريمة،إلى‌‌‌‌الجزائية‌ الأولية‌حول‌وقوع‌ المعلومات‌ من‌مراحل‌وهي‌‌  جمع‌ مرحلة‌

الاستمرار‌بالدعوى‌‌‌اتخاذ‌القرارات‌الملائمة‌في‌شأن‌الجزائية،‌وتساعد‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي‌‌الدعوى‌‌
‌.‌"الجزائية

‌
 :أهميتهاو استقصاء الجرائم وجمع الأدلة   رحلةلم  الإطار القانوني ‌‌ب.

تنفذ‌بمعرفة‌ الأدلة‌والت‌ الجرائم‌وجمع‌ الإماراتي‌شرعية‌أعمال‌الاستدلال‌واستقصاء‌ الجزائي‌ المشرع‌ نظم‌
‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌64(‌إلى‌)‌30أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌المواد‌من‌)‌

مستمدة‌من‌المبادئ‌العامة‌‌،‌بالإضافة‌أن‌شرعية‌إجراءات‌الاستدلال‌(‌وتعديلاته35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌
‌.(219)‌في‌القانون‌قبل‌أن‌تكون‌مستندة‌إلى‌صريح‌نصوصه‌‌

تعد‌أعمال‌الاستدلال‌واستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌مرحلة‌من‌المراحل‌السابقة‌على‌المحاكمة‌
وخطيرة‌في‌بناء‌وترسيخ‌صرح‌العدالة‌الجزائية‌الناجزة،‌ولهذا‌يعتبرها‌الباحث‌‌‌مهمة‌الجزائية،‌وتتميز‌بأنها‌‌

الأدلة‌تعد‌المحطة‌الأولى‌في‌‌‌أساس‌الدعوى‌الجزائية،‌وذلك‌تأسيسًا‌على‌إن‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع
إلى‌مكان‌وقوع‌‌‌ينتقلبدء‌الإجراءات‌الجزائية،‌فأعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌هم‌في‌الغالب‌أول‌من‌‌

مع‌المتهم‌والشهود،‌ويستطيعوا‌أن‌يؤثروا‌إيجابًا‌أو‌سلبًا‌في‌الأدلة‌وسير‌الدعوى‌‌‌يتواصلالجريمة،‌وهم‌أول‌من‌‌
يباشرها‌مأمور‌ الت‌ القضائية‌تهدف‌إلى‌المحافظة‌على‌‌‌والجزائية،‌فإجراءات‌وأعمال‌الاستدلال‌ الضبطية‌

حيث‌تسمح‌‌‌تساهم‌في‌سرعة‌الإجراءات‌الجزائية،استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌ن‌مرحلة‌‌،‌كما‌أالأدلة
يعطي‌ بما‌ الجريمة،‌ إثبات‌ في‌ تحقيقها‌ يجدي‌ والت‌لا‌ بالأدلة،‌ المدعمة‌ غير‌ والبلاغات‌ الشكاوى‌ بحفظ‌
للتحقيق‌الابتدائي‌فرصة‌إصدار‌أمر‌عدم‌وجود‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائية‌أو‌إجراءات‌المحاكمة‌الت‌

في‌تقديم‌الدعم‌والعون‌لسلطة‌التحقيق‌‌‌ة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلتساهم‌مرحلة‌‌،‌و‌تنتهي‌بحكم‌البراءة
‌الت‌الابتدائي،‌فهي‌تمدهم‌بالمعلومات‌والأدلة‌الت‌تفيدهم‌في‌كشف‌الحقيقة،‌وتعد‌هذه‌المعلومات‌النواة‌‌

‌.‌(220)‌‌‌بأعضاء‌النيابة‌العامة‌‌‌ة‌المنوط‌‌‌ةالابتدائي‌‌اتالتحقيق‌‌إجراءات‌‌نطلق‌منهات
تبرز‌أهمية‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌بدورها‌في‌استصدار‌أمر‌القبض‌وإذن‌التفتيش،‌و‌

مارات‌ودلائل‌ضد‌من‌تطلب‌أوالت‌لا‌تصدر‌إلا‌بناء‌على‌إجراء‌تحريات‌شرطية‌جدية،‌تؤكد‌على‌وجود‌‌
تفتيش‌مسكنه أو‌ تفتيشه‌ أو‌ عليه‌ القبض‌ و‌إذن‌ الج،‌ الدعوى‌ العامة‌تحريك‌ للنيابة‌ الجنح‌يجوز‌ زائية‌في‌

 

 .414.‌ص‌1ج.‌‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية..‌2013محمود‌نجيب‌حسني.‌(‌219)
 .‌282ص.‌‌1.‌الإسكندرية.‌مصر:‌مكتبة‌الوفاء‌القانونية.‌ط‌‌سلطات‌النيابة‌العامة‌ومأموري‌الضبط‌القضائي.‌‌2014(‌علاء‌زكي.‌‌220)
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والمخالفات‌بناء‌على‌محاضر‌الاستدلال‌وحدها‌دون‌التزام‌بالتحقيق،‌حيث‌أجاز‌المشرع‌للنيابة‌العامة‌إذا‌
الاستدلال‌الت‌جمعت؛‌‌‌أعمال‌‌‌رأت‌في‌مواد‌الجنح‌والمخالفات‌أن‌الدعوى‌الجزائية‌صالحة‌لرفعها‌بناء‌على‌

لمباشرة‌الدعوى‌أن‌ائي‌المختص،‌وإذا‌رأت‌أنه‌لا‌محل‌أن‌تكلف‌المتهم‌بالحضور‌مباشرة‌أمام‌القاضي‌الجز‌
‌.(221)‌‌‌تأمر‌بحفظها‌

في‌تهيئة‌أدلة‌الدعوى‌إثباتًا‌أو‌نفيًا،‌وتساعد‌‌‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلةمرحلة‌‌‌‌ويستفاد‌من
الناجزة العدالة‌الجزائية‌ التحقيق‌الابتدائي‌والمحاكمة‌في‌كشف‌الحقيقة‌وتحقيق‌ المبادئ‌،‌و‌سلطة‌ استقرت‌

على‌‌‌ر‌الاستدلال‌واستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌قيمة‌قانونية‌في‌الإثبات،‌وبناءً‌ضالقضائية‌على‌منح‌محا
أن‌لمحكمة‌الموضوع‌السلطة‌-ة‌الاتحادية‌العليا‌بأنه:‌"‌من‌المقرر‌في‌قضاء‌هذه‌المحكمة‌‌ذلك‌قضت‌المحكم

التامة‌في‌تحصيل‌فهم‌الواقع‌في‌الدعوى‌وتقدير‌الأدلة‌فيها‌والترجيح‌بينها،‌والأخذ‌بما‌تراه‌راجحًا‌منها‌إذ‌
به وتثق‌ إليه‌ تطمئن‌ ما‌ أساس‌ على‌ إلا‌ تقضي‌ لا‌ باعتراف‌‌‌‌-‌أنها‌ تأخذ‌ أن‌ بمحضر‌ولها‌ الوارد‌ المتهم‌

الاستدلالات‌أو‌تحقيقات‌النيابة‌العامة‌متى‌اطمأنت‌لصدوره‌عن‌إرادة‌حرة‌مختارة‌واعية‌ولو‌عدل‌عنه‌
‌.‌(222)‌فيما‌بعد"‌‌

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌بأن‌إجراءات‌الاستدلال‌لا‌تقطع‌تقادم‌الدعوى‌21أكدت‌المادة‌)
الجزائية‌إلا‌إذا‌اتخذت‌في‌مواجهة‌المتهم‌أو‌أخطر‌بها‌بوجه‌رسمي،‌ويشترط‌في‌هذه‌الإجراءات‌أن‌تكون‌

فاهة‌في‌مواجهته،‌وقد‌صحيحة‌قانونًا،‌كإجراء‌تحريات‌عن‌الجريمة،‌ولا‌يهم‌طريق‌الإخطار،‌فقد‌تكون‌ش
 .(223)‌‌‌تتم‌عن‌طريق‌خطاب‌موجه‌إليه

‌
  

 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌مكرراً‌(118(‌المادة‌رقم‌)221)
 م.2020لسنة‌‌مارسمن‌‌23جزائي.‌جلسة‌الإثنين‌الموافق‌‌2019لسنة‌‌1093(‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌رقم‌222)
حدوث‌إجراء‌معين‌يجعل‌المدة‌السابقة‌عليه‌غير‌محتسبة‌في‌مدة‌التقادم،‌بحيث‌يبدأ‌احتساب‌المدة‌من‌‌:‌"يقصد بانقطاع التقادم(‌‌223)

 .‌304.‌ص‌1.‌جالإجراءات‌الجنائية‌في‌التشريع‌المصري.‌2004جديد‌من‌وقت‌حدوث‌هذا‌الإجراء"،‌مأمون‌سلامة.‌
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 الأدلة عاستقصاء الجرائم وجمو   الاستدلالالقواعد الأساسية التي تنظم أعمال  المطلب الثاني:  
واستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌‌‌الاستدلال‌‌‌الأساسية‌الت‌تخضع‌لها‌أعمال‌‌‌والمبادئ‌‌القواعديتضمن‌هذا‌الفرع‌‌

وللتعرف‌عليها‌‌‌الالتزام‌بها،‌‌‌ة‌القضائي‌‌يةالإطار‌العام‌الذي‌يجب‌على‌مأموري‌الضبط‌‌والت‌ترسم،‌‌الأدلة
بحريات‌عدم‌جواز‌المساس‌‌‌‌الأدلة،‌ومن‌ثم‌بيانمشروعية‌وسائل‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌‌بمفهوم‌قاعدة‌‌‌‌نبدأ

والإجبار،‌‌تجوتأكيد‌ضرورة‌‌الأفراد،‌‌‌‌هم،وحقوقالأفراد‌‌ القهر‌ من‌ الاستدلالات‌ أعمال‌ التقيد‌و‌رد‌ عدم‌
ثبوت‌أعمال‌الاستدلال‌واستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌بالكتابة،‌و‌بالضوابط‌الشكلية‌للتحقيق‌الابتدائي،‌

على‌‌‌تفصيلهايمكن‌،‌والت‌‌وأخيراً‌مدى‌جواز‌الاستعانة‌بمحام‌في‌مرحلة‌الاستدلال‌واستقصاء‌جمع‌الأدلة
‌:‌النحو‌الآتي

‌
 النص عليها على سبيل الحصر:  موعد  مشروعية وسائل استقصاء الجرائم وجمع الأدلة  أ.  

إن‌أعمال‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌ل‌ينص‌عليها‌على‌سبيل‌الحصر،‌حيث‌ل‌يورد‌المشرع‌بيانًا‌بأعمال‌
استقصاء‌الجرائم‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي،‌وإنما‌أشار‌إلى‌أهم‌الأعمال‌من‌الناحية‌العملية،‌

أن‌السبب‌في‌ذلك‌،‌ويرى‌الأستاذ‌محمد‌على‌وخالد‌المهيري‌(224)‌‌‌مباشرة‌غيرها‌وفي‌الوقت‌ذاته‌ل‌يحظر‌‌
هو‌أن‌جوهر‌عملية‌استقصاء‌الجرائم،‌هو‌جمع‌معلومات،‌ومن‌ثم‌فإن‌كل‌عمل‌من‌شأنه‌تحصيل‌هذه‌
المعلومات،‌بما‌يحقق‌غاية‌استقصاء‌الجرائم،‌ويكون‌قادراً‌على‌مد‌سلطة‌التحقيق‌بعناصر‌التقدير،‌يجب‌

‌.(225)‌‌‌القضائيأن‌يباح‌لمأمور‌الضبط‌‌
وتطبيقًا‌لذلك‌يجوز‌لمأمور‌الضبطية‌القضائية‌التخفي‌والاختلاط‌بالجناة‌لمعرفة‌خططهم‌وتحركاتهم،‌‌
وله‌أن‌يستعين‌بأحد‌المصادر‌السرية‌"المرشد"‌ليتعرف‌على‌أسرارهم،‌وزيادة‌على‌ذلك‌له‌السلطة‌في‌ترتيب‌

‌.(226)‌كشف‌أمر‌الجريمة‌أعمال‌استقصاء‌الجرائم‌والتنسيق‌بينها‌ضمن‌خطة‌يضعها‌لت‌
ويؤكد‌الباحث‌أنه‌في‌إطار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌الإماراتي‌لا‌يتقيد‌مأموري‌الضبطية‌‌
القضائية‌في‌عملهم‌بغير‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية،‌فعليهم‌أن‌يجعلوا‌عملهم‌مطابقًا‌لأحكام‌القانون‌

 

 .428.‌ص1ج.‌.‌لإجراءات‌الجنائية‌شرح‌قانون‌ا.‌2013(‌محمود‌نجيب‌حسني.‌224)
الموسوعة‌الجنائية‌الشاملة‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌قانون‌‌‌.2003ر.‌‌خالد‌محمد‌كدفو‌والمهيري،‌‌‌‌محمد‌محرم‌محمد‌‌،(‌علي225)

 .505.‌ص‌3.‌الإمارات:‌معهد‌القانون‌الدولي.‌ج.‌الإجراءات‌الجزائية‌
تتطلب‌‌(‌‌226) والتحري‌ البحث‌ أعمال‌ فإنه‌لا‌يكفي،‌وفي‌كثير‌من‌إن‌ التحريات؛‌ أفراد‌ بلغ‌عدد‌ مهما‌ القيام‌بأعمال‌كثيرة،‌وبالتالي‌

الأحوال‌يتعذر‌على‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌الحصول‌على‌المعلومات‌من‌بعض‌الأشخاص‌الذي‌يتخوفون‌من‌التعامل‌معهم،‌ولتفادي‌
ط‌بهم‌مسؤولية‌عمل‌التحري‌والبحث‌لجمع‌المعلومات‌المطلوبة،‌وهؤلاء‌‌هذا‌الوضع‌يتم‌اللجوء‌إلى‌أفراد‌من‌خارج‌جهاز‌الشرطة،‌ينا

الأشخاص‌يطلق‌عليهم‌مصطلح‌المصدر‌السري‌أو‌المرشد،‌لذا‌يعرف‌المصدر‌السري‌أو‌المرشد‌بأنه‌الشخص‌الذي‌يلجأ‌إليه‌مأموري‌
ع‌الجريمة،‌أو‌تكشف‌غموضها،‌سواء‌بمقابل‌الضبطية‌القضائية‌سراً؛‌بقصد‌الحصول‌والوصول‌على‌المعلومات‌الت‌تساهم‌في‌منع‌وقو‌

.‌‌مدخل‌الإجراءات‌الشرطية‌في‌البلاغات‌الأمنية‌في‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌‌2009المليح،‌عبد‌الله‌محمد.‌‌  مادي‌أو‌بدون،‌أنظر:
 .97الشارقة.‌الإمارات:‌مركز‌بحوث‌الشرطة.‌ص‌
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ة،‌وبالتالي‌يحظر‌عليهم‌مباشرة‌أي‌ومن‌كل‌الجوانب،‌سواء‌من‌حيث‌النصوص‌القانونية‌أو‌المبادئ‌العام‌
جريمة‌بهدف‌أن‌يتم‌القبض‌عليه‌متلبسًا‌بها،‌‌ب‌عمل‌غير‌مشروع،‌مثال‌ذلك‌تحريض‌شخص‌على‌ارتكا

وكما‌تعد‌مباشرة‌الإجراءات‌الجزائية‌بحسن‌نية‌من‌أهم‌الشروط‌الواجب‌توافرها‌في‌قيد‌مطابقة‌الإجراء‌
طية‌القضائية‌من‌أعماله‌تحقيق‌غاية‌الاستدلال‌المتمثلة‌في‌للقانون،‌بمعنى‌ضرورة‌أن‌يستهدف‌مأمور‌الضب

ولو‌كان‌الإجراء‌مرخص‌-جمع‌البيانات‌والمعلومات‌والأدلة‌في‌شأن‌جريمة‌ارتكبت،‌أما‌إذا‌اتجه‌نشاطه‌‌
‌.(227)‌الانتقام‌أو‌مجاملة‌لشخص‌من‌أصحاب‌النفوذ،‌فعمله‌يصيبه‌البطلان‌‌‌–‌له‌قانونًا‌‌

‌
المساس  ب.   جواز  القهر   بحرياتعدم  من  الأدلة  وجمع  الجرائم  استقصاء  وتجرد  الأفراد،  وحقوق 

 والإجبار: 
بأنها‌لا‌تنطوي‌على‌خرق‌أو‌مساس‌بحق‌ما،‌ذلك‌‌‌واستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌‌تتسم‌أعمال‌الاستدلال‌

وقرر‌مباشرتها‌ل‌منها،‌‌أن‌أعمال‌القهر‌والإجبار‌قد‌نص‌عليها‌القانون‌على‌سبيل‌الحصر،‌وحدد‌شروط‌ك
لا‌تمس‌‌‌الاستقصاء‌‌‌والأصل‌أن‌إجراءاتاستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة،‌‌سلطة‌التحقيق‌دون‌سلطة‌‌‌‌من‌قبل‌

لا‌تملك‌أي‌سلطة‌قهر‌وإكراه‌لإلزام‌الأشخاص‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌‌الأشخاص‌في‌حرياتهم،‌ذلك‌أن‌‌
‌.‌الاستدلالاتبالخضوع‌للأعمال‌الت‌تتضمنها‌‌

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌على‌أفراد‌السلطة‌العامة‌3تشترط‌المادة‌)‌وفي‌هذا‌الإطار‌‌
عدم‌دخول‌أي‌محل‌مسكون‌إلا‌في‌الأحوال‌المبينة‌في‌القانون‌أو‌في‌حالة‌طلب‌المساعدة‌من‌الداخل‌أو‌

لضبط‌القضائي‌دخول‌الأماكن‌الخاصة‌لمأمور‌ا‌‌،‌ومفاد‌ذلك‌أن‌وقوع‌خطر‌جسيم‌يهدد‌النفس‌أو‌المال
‌.‌بالأفراد‌إذا‌كانت‌هناك‌حالة‌طلب‌مساعدة‌من‌الداخل،‌أو‌في‌حالة‌الحريق‌أو‌الغرق،‌أو‌ما‌شابه‌ذلك

‌
 للتحقيق الابتدائي:  المقررة  عدم التقيد بالضوابط الشكليةج.  

ذات‌الشكليات‌‌‌ائم‌وجمع‌الأدلة‌إلى‌‌المتعلقة‌باستقصاء‌الجر‌الإماراتي‌ل‌يضع‌الأعمال‌‌‌‌الجزائي‌‌نجد‌أن‌المشرع‌
بالإجراءات‌‌‌ةالقضائي‌‌‌يةالضبط‌‌يالتحقيق‌الابتدائي،‌كما‌لا‌يتقيد‌مأمور‌إجراءات‌‌القانون‌توافرها‌في‌‌‌‌قرر‌الت‌‌

،‌يالت‌يتطلبها‌القانون‌في‌الحصول‌علي‌الدليل‌القانوني،‌ولا‌يلتزم‌باتباع‌أسلوب‌معين‌في‌مرحلة‌التحر‌
فكرة‌عدم‌صلاحية‌الأعمال‌الاستدلالية‌الت‌يقوم‌بها‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌لإنتاج‌ولعل‌هذا‌الذي‌أنتج‌‌

بيد‌أن‌تلك‌الأعمال‌تصلح‌"نواة‌لدليل"،‌متى‌محصت‌من‌قبل‌‌ة،‌‌دليل‌قانوني‌يعول‌عليه‌في‌تقرير‌الإدان
‌.(228)‌المحكمة‌‌

‌
 

 .428.‌ص1ج.‌.‌لجنائية‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌ا.‌2013(‌محمود‌نجيب‌حسني.‌227)
 .‌30ص‌‌.‌مصر:‌النسر‌الذهب‌للطباعة.الاختصاص‌القضائي‌لمأمور‌الضبط‌في‌الأحوال‌العادية‌والاستثنائية‌‌.2000.‌‌(‌حمد‌الغريب228)
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 :ثبوت أعمال الاستدلال واستقصاء الجرائم وجمع الأدلة بالكتابة  د.  
المادة‌)‌ الجزائية‌‌(‌من‌‌36إعمالًا‌لنص‌ اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌ على‌‌‌يتعين‌‌‌(35)قانون‌

في‌محاضر‌موقع‌عليها‌‌‌واستدلالات‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌إثبات‌جميع‌ما‌يتم‌اتخاذه‌من‌إجراءات‌‌
تقدم‌ا‌‌دة‌على‌مأن‌تشمل‌المحاضر‌زيا‌‌كما‌يجبفيها‌وقت‌اتخاذ‌الإجراءات‌ومكان‌حصولها،‌‌‌‌يوضحمنهم،‌‌

إلى‌النيابة‌العامة‌مع‌الأوراق‌والأشياء‌المضبوطة،‌‌‌المحاضر‌‌إرسال‌‌‌ومن‌ثمسمعوا،‌‌‌‌نتوقيع‌الشهود‌والخبراء‌الذي
وذلك‌كون‌هذه‌البيانات‌والمعلومات‌تفيد‌في‌التحقق‌من‌اختصاص‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌الوظيفية‌

‌.(229)‌‌‌لت‌تضمنتهاوالمكانية،‌وأيضًا‌في‌استجلاء‌عناصر‌الإثبات‌ا
‌

 أعمال الاستدلال واستقصاء الجرائم وجمع الأدلة:   استعانة المتهم بمحام في مرحلة  ه.
تبين‌مما‌سبق‌أن‌أعمال‌الاستدلال‌واستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌أدلتها‌تتضمن‌مجموعة‌من‌الإجراءات‌الت‌

مرتكبيها،‌واتخاذ‌كل‌ما‌يلزم‌لجمع‌الأدلة‌تسعى‌إلى‌جمع‌المعلومات‌عن‌الجريمة‌وإجراء‌التحريات‌اللازمة‌عن‌‌
الت‌تساهم‌في‌كشف‌الغموض‌عن‌الجريمة‌ومعرفة‌الحقيقة‌وتسهيل‌المهمة‌المنوطة‌بسلطة‌التحقيق‌الابتدائي‌‌
والقضاء‌الجزائي‌المختص.‌وفي‌سبيل‌تحقيق‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌الوظيفة‌الإجرائية‌المكلفون‌في‌تقصي‌

رائم‌المرتكبة؛‌فإنهم‌قد‌يتخذون‌مجموعة‌من‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌مواجهة‌أشخاص‌الحقائق‌المتعلقة‌بالج
في‌ارتكابها،‌وقد‌‌‌ون‌معينين‌قد‌تشير‌أصابع‌الاتهام‌بارتكابهم‌الجريمة‌أو‌تدور‌حولهم‌الشبهات‌بأنهم‌ضليع

م‌يحتاجون‌يجهل‌الأشخاص‌حقوقهم‌خلال‌مرحلة‌الاستدلال‌واستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة،‌ومن‌ثم‌فإنه
‌.(230)‌‌إلى‌من‌يعاونهم‌ويرشدهم‌في‌درء‌مخاطر‌الاتهام‌وعواقبه

الاستعانة‌بمحام‌‌‌أو‌المتهم‌‌لشخص‌المشتبه‌فيهالسماح‌ل‌‌وفي‌هذا‌المقام‌يثور‌السؤال‌بشأن‌هل‌يجوز‌
من‌أن‌يلتقي‌‌‌يمنع‌المحام‌‌أمور‌الضبطية‌القضائيةلم‌‌وهل‌يجوز‌‌؟الأدلة‌‌ع‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمأثناء‌‌

‌بالشخص‌المشتبه‌فيه‌أو‌مصاحبته‌أو‌الحضور‌معه‌أثناء‌مباشرة‌أي‌إجراء‌من‌إجراءات‌مرحلة‌الاستدلال؟‌
والإجابة‌على‌هذه‌الأسئلة‌يتطلب‌ابتداءً‌تحديد‌صفة‌الشخص‌الذي‌تباشر‌في‌مواجهته‌إجراءات‌‌

‌المرحلة،‌وتباينها‌عن‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي.‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة،‌وبناء‌على‌طبيعة‌هذه‌‌
ست‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌يل‌‌الأدلةوعليه‌إذا‌قلنا‌أن‌إجراءات‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌‌

فإنه‌يترتب‌على‌ذلك‌عدة‌أمور؛‌أولها‌أن‌المشتبه‌فيه‌في‌تلك‌المرحلة‌لا‌يثبت‌في‌حقه‌صفة‌المتهم،‌وهذه‌

 

القضائي،‌يجب‌أن‌يشتمل‌المحضر‌على‌عدد‌من‌البيانات‌منها:‌إثبات‌الإجراءات‌الت‌يتخذها‌مأمور‌الضبط‌في‌التطبيق‌العملي:‌‌(‌229)
ووقتها،‌ومكانها،‌ويجب‌أن‌تشمل‌المحاضر‌فضلاً‌عن‌ذلك‌توقيع‌محرر‌المحضر،‌وتوقيع‌الشهود‌والخبراء‌الذين‌سمعوا،‌ويتعين‌القول‌بأن‌‌
ما‌نص‌عليه‌القانون‌من‌تحديد‌للبيانات‌الت‌يجب‌أن‌يشتملها‌محضر‌جمع‌الاستدلالات‌ل‌يرد‌إلا‌على‌سبيل‌التنظيم‌والإرشاد،‌على‌‌

 قد‌قضي‌بوجوب‌توقيع‌تلك‌المحاضر‌في‌جميع‌الأحوال‌من‌مأمور‌الضبط‌القضائي.‌أنه‌
 .394ص‌.‌1ج.‌‌‌.قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009حسني.‌‌،الجندي‌(‌230)
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الصفة‌لا‌تثبت‌إلا‌بمباشرة‌أول‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌وثانيًا‌لا‌يملك‌المشتبه‌فيه‌التمسك‌
للسلطة‌التقديرية‌لمأموري‌‌‌اوكيله‌المحامي‌في‌هذه‌المرحلة،‌ويكون‌الأمر‌متروكً‌‌‌باصطحاب‌ممثله‌القانوني‌أو‌

لهم‌أن‌يسمحوا‌بذلك‌من‌عدمه،‌أما‌إذا‌قلنا‌أن‌ما‌يقوم‌به‌مأموري‌الضبطية‌‌‌نالضبطية‌القضائية‌الذي
‌القضائية‌هو‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي؛‌فإن‌للشخص‌المتهم‌الحق‌في‌أن‌يتمسك‌بحضور‌

‌.‌(231)‌محاميه‌معه‌أثناء‌التحقيق
لا‌تعتبر‌مرحلة‌من‌مراحل‌الدعوى‌الجزائية،‌‌‌‌الأدلة‌وبناء‌على‌أن‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌‌

،‌فإنه‌لا‌حاجة‌إلى‌توفير‌بالمعنى‌الدقيق‌‌دليلال‌يتولد‌عنها‌‌‌‌لا‌،‌كما‌‌مرحلة‌سابقة‌عليها‌وممهدة‌لها‌‌وهي
حصيلة‌أعمال‌الاستدلال‌هي‌مجرد‌جمع‌معلومات‌تقتصر‌إلى‌الضمانات‌الت‌تقتضيها‌نشوء‌الدليل،‌لأن‌‌

التحديد‌والتقييم،‌وإذا‌كانت‌محاضر‌الاستدلال‌في‌بعض‌الأحوال‌تكفي‌لإحالة‌المتهم‌إلى‌القضاء‌المختص‌
‌.(232)‌‌أحكامهافي‌إصدار‌تبني‌عليه‌المحكمة‌‌‌‌الأساس‌الذي‌أن‌تكون‌‌‌‌لوحدها‌‌‌بنظرها،‌إلا‌أنها‌لا‌تصلح

مدى‌جواز‌حضور‌ومصاحبة‌المحامي‌‌‌ل‌يتم‌تناولنجد‌المشرع‌‌‌‌الإماراتيوفي‌إطار‌النظام‌القانوني‌‌
في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌الت‌‌‌الموضوع‌‌في‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة،‌وإنما‌تم‌تناولللمتهم‌‌

‌.(233)‌‌‌هةتباشر‌إجراءاتها‌بمعرفة‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌أثناء‌الاستجواب‌والمواج
الأصل‌أن‌للمتهم‌الاستعانة‌بمحام‌أثناء‌إجراء‌‌‌‌ن‌أ‌ذهب‌الدكتور‌محمود‌طه‌إلى‌‌‌‌السياقوفي‌هذا‌‌

المرحلة،‌الواسع،‌وللمحامي‌حق‌حضور‌هذه‌‌‌‌بالمعنى‌‌‌جزءًا‌من‌التحقيق‌الابتدائي‌‌تعدلأنها‌‌،‌‌الاستدلالات
‌.‌(234)‌‌‌مع‌المتهم‌يمثلان‌شخصًا‌وحدًا‌‌المحامي‌‌‌لأن،‌‌لا‌يجوز‌منعه‌متى‌كان‌المتهم‌حاضراًو‌

تقرير‌حق‌المتهم‌في‌الاستعانة‌بمحام‌في‌مرحلة‌‌‌بأنه‌من‌الضروري‌‌‌البحر‌‌خليلالدكتور‌ممدوح‌‌‌‌ويرى
جمع‌الاستدلالات‌انطلاقاً‌من‌أهمية‌هذه‌المرحلة‌وخطورتها،‌لأن‌المتهم‌فيها‌يكون‌بأمس‌الحاجة‌للاستعانة‌
بمحام‌عنه،‌وذلك‌لضمان‌عدم‌التعسف‌أو‌إساءة‌استعمال‌السلطة‌الشرطية،‌لأن‌الدفاع‌حق‌مصون‌

المراحل‌الت‌تمر‌بها‌الدعوى‌‌‌للإنسان.‌وذلك‌على‌اعتبار‌أن‌ مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌تعد‌من‌أخطر‌
مرحلة‌ هي‌ الاستدلالات‌ مرحلة‌جمع‌ أن‌ وخاصة‌ مدافع،‌ إلى‌ الشخص‌بحاجة‌ يكون‌ وبالتالي‌ الجزائية،‌
إجراءات‌الشرطة‌الت‌يتصف‌بها‌العمل‌بالسرية‌المطلقة،‌وتعتبر‌من‌المراحل‌الحرجة‌الت‌يمر‌بها‌المتهم،‌لأن‌

برمتها،‌على‌الرغم‌‌الدعوى‌الجزائيةعليه‌‌سسؤ‌وتيل‌المتولد‌عنها‌في‌الغالب‌ما‌تتبناه‌محكمة‌الموضوع،‌الدل
‌.(235)‌من‌أعمال‌التحقيق‌‌‌‌وافي‌هذه‌الحالة‌ليس‌‌-‌‌‌الشرطة‌رجال‌‌-‌‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌‌من‌أن

 

 .13ص‌‌.الاستدلالاتالضوابط القانونية لسلطات مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع .‌2016(‌ناصر‌سلطان‌الغيث.‌231)
 .267.‌ص‌مبادئ‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌1984(‌عمر‌السعيد‌رمضان.‌232)
 .‌(‌وتعديلاته35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌100)‌رقم‌(‌المادة233)
 .50دار‌النهضة‌العربية.‌ص‌مصر:‌القاهرة.‌.حق‌الاستعانة‌بمحام‌أثناء‌تحقيقات‌الشرطة‌القضائية‌.1993.‌طه‌أحمد‌(‌محمود234)
 .‌45ص.‌‌دار‌النهضة‌العربيةمصر:‌‌‌‌.اختصاصات‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌في‌القانون‌الإماراتي‌والمقارن‌‌‌.2011البحر.‌‌‌‌(‌ممدوح‌خليل235)



118 
 

ويرى‌الباحث‌إن‌كانت‌الإجراءات‌الجزائية‌اللاحقة‌على‌إجراءات‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌
فإنه‌من‌‌ الجزائية،‌ الشرعية‌الإجرائية‌ الت‌‌‌‌الأجدرتخضع‌لسياق‌مؤكد‌من‌ الجزائية‌ أن‌تخضع‌الإجراءات‌

مأمور‌ لقيو‌‌‌ويباشرها‌ الأدلة‌ الجرائم‌والجمع‌ استقصاء‌ القضائية‌في‌مرحلة‌ أكثر‌لهذه‌‌‌وضوابط‌‌د‌الضبطية‌
الشرعية،‌ولا‌أقل‌من‌تقرير‌حق‌الوكيل‌أو‌الممثل‌القانوني‌أو‌المحامي‌بالحضور‌ومصاحبة‌الشخص‌المشتبه‌‌
فيه‌أثناء‌أعمال‌جمع‌الاستدلال‌واستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌أدلتها‌إلى‌جانب‌تقرير‌هذا‌الحق‌في‌مرحلة‌التحقيق‌

‌زائية‌وتحقيق‌العدالة‌الجنائية‌الناجزة.‌الابتدائي‌ضمان‌تطبيق‌الشرعية‌الإجرائية‌الج
 

 التنظيمي لأعضاء مأموري الضبطية القضائية في القانون والقضاء الإمارات  البناءالثالث:  المطلب  
،‌ن‌الذين‌خولهم‌القانون‌مباشرة‌أعمال‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالاتو‌يقصد‌بمأموري‌الضبط‌القضائي‌الموظف

بين‌ الجزائية‌‌‌‌وقد‌ الإجراءات‌ الضبط‌قانون‌ المشرع‌صفة‌مأمور‌ عليهم‌ الذين‌أضفى‌ الأشخاص‌ طوائف‌
على‌بعض‌رجال‌الشرطة‌‌‌صفة‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌‌المشرع‌‌حيث‌منح‌وفي‌هذا‌الإطار‌‌‌‌،(236)‌‌‌القضائي

ويترتب‌على‌ذلك‌أن‌قيام‌رجال‌الشرطة‌من‌غير‌‌‌من‌القانون‌المشار‌إليه،(‌‌33فقط‌بنصه‌في‌المادة‌)‌
‌.(237)‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌بإجراء‌من‌الإجراءات‌المخولة‌لرجال‌الضبطية‌القضائية‌يكون‌باطلاً‌‌

مأموري‌من‌‌طائفتين‌‌على‌‌(‌‌34و‌‌33في‌المادتين‌أرقام‌)نص‌‌‌‌الإماراتيالجزائي‌‌المشرع‌‌أن‌‌‌‌كما‌
،‌ويسمى‌أعضاؤها‌جميعها‌نواع‌الجرائملأ‌الضبطية‌القضائيةلها‌صفة‌‌الطائفة‌الأولى‌منح‌الضبط‌القضائي،‌

‌الضبطية‌القضائيةفتكون‌لها‌صفة‌‌‌‌الطائفة‌الثانيةالضبط‌القضائي‌ذوي‌الاختصاص‌العام،‌وأما‌‌‌‌ومأمور‌
وذلك‌بموجب‌قوانين‌أو‌قرارات‌صادرة‌من‌الوزير‌المختص،‌والهدف‌من‌‌‌،‌رائم‌محددة‌تتعلق‌بوظائفهملج

القائمين‌بمهام‌الضبط‌القضائي‌وفقاً‌لنوع‌الجرائم،‌نظراً‌لظهور‌جرائم‌معينة‌تتطلب‌فئة‌من‌‌‌ذلك‌توزيع
وهذه‌الفئات‌منصوص‌عليها‌في‌المادتين‌،‌الموظفين‌المدنيين‌الذين‌تتوفر‌لديهم‌خبرة‌في‌ضبط‌هذه‌الجرائم

‌:فقًا‌للآتي‌و‌‌‌المطلب‌وترتيبًا‌على‌ذلك؛‌نقسم‌الدراسة‌في‌هذا‌‌القانون‌ذاته،‌‌(‌من‌‌34و‌‌‌33)
‌

 أ. مفهوم مأموري الضبطية القضائية في القانون الإمارات:
الضبطية‌القضائية‌هم‌طائفة‌من‌رجال‌السلطة‌العامة‌الذين‌خولهم‌القانون‌القيام‌بأعمال‌الضبطية‌‌‌ومأمور‌

بعض‌الطوائف‌من‌العاملين‌في‌القطاع‌‌‌مالقضائية،‌وهم‌في‌الغالب‌من‌رجال‌الشرطة،‌ولكن‌يضاف‌عليه
‌الحكومي،‌وسوف‌نبين‌فيما‌يلي‌مفهوم‌مأموري‌الضبطية‌القضائية؛‌وفقًا‌للآتي:‌

 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم:‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌34و‌33المادتان‌أرقام‌)(‌236)
وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌رجال‌الشرطة‌الذين‌ل‌يثبت‌لهم‌صفة‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌يعتبرون‌من‌مساعدي‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌(‌‌237)

المنصوص‌عليها‌في‌ القيام‌بإجراءات‌الاستدلالات‌ القضائي‌في‌ الضبط‌ الصفة‌مساعدة‌مأموري‌ دائرة‌اختصاصه،‌ولهم‌بهذه‌ كل‌في‌
 .‌القانون‌
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 المدلول القانوني لمأموري الضبطية القضائية: .  1
يسرى‌المدلول‌القانوني‌لمأموري‌الضبطية‌القضائية‌على‌طائفة‌من‌رجال‌السلطة‌العامة‌الذين‌يمنحهم‌القانون‌

(‌من‌33صلاحيات‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌لكشفها‌والقبض‌على‌مرتكبيها،‌وقد‌عددت‌المادة‌)
الجزائية‌‌ الإجراءات‌ القضائي‌‌قانون‌ الضبط‌ فئة‌‌أعضاء‌‌.‌‌‌‌1وهم:مأموري‌ القضائية‌من‌ النيابة‌‌‌‌السلطة‌

و‌ال.‌‌2،‌‌العامة ضباط‌ وصف‌ الشرطةفراالأضباط‌ في‌ العاملين‌ فراد‌‌الأو‌‌‌ضباطال‌‌‌ضباط‌وصفال.‌‌3،‌‌د‌
الموانئ‌‌‌‌العاملين‌في‌‌‌ضباطال.‌‌5،‌‌الجوازات‌‌العامين‌في‌‌ضباطال.‌‌4،‌‌حرس‌الحدود‌والسواحلالعاملين‌في‌‌

،‌الدفاع‌المدني‌‌العاملين‌في‌‌‌ضباطال‌ضباط‌وصف‌‌ال.‌‌‌‌6أو‌الشرطة،‌القوات‌المسلحة‌‌البحرية‌الجوية‌من‌رجال‌‌
ن‌و‌المفتش.‌‌9،‌‌ن‌العاملين‌في‌وزارة‌الموارد‌البشرية‌والتوطينو‌فتشالم‌.‌‌8،‌‌ةالبلدي‌‌ن‌العاملين‌في‌و‌المفتش.‌‌7

‌بموجب‌صفة‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌‌‌‌ذي‌يمنحون‌ن‌ال‌و‌العامل‌.‌‌10،‌‌العاملين‌في‌الصحة‌ووقاية‌المجتمع‌
‌.‌النافذةالقرارات‌‌الأنظمة‌و‌القانون‌والمراسيم‌و‌

(‌من‌القانون‌ذاته‌طائفة‌أخرى‌من‌العاملين‌في‌القطاع‌الحكومي‌يجوز‌34أضافت‌المادة‌)‌‌كما‌
بالاتفاق‌مع‌الوزير‌و‌بقرار‌من‌وزير‌العدل‌‌،‌حيث‌أجاز‌المشرع‌‌إضافتهم‌إلى‌فئة‌مأموري‌الضبط‌القضائي

في‌‌‌ترتكبالت‌‌الجرائم‌‌‌‌بشأن‌صفة‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌‌‌‌العاملين‌تخويل‌بعض‌‌أن‌يتم‌‌‌‌المعنية‌‌الجهةأو‌‌
‌.تكون‌متعلقة‌بأعمال‌وظائفهم‌‌،‌شريطة‌أناختصاصهم‌‌دوائر

‌

 :مفهوم الضبطية القضائية والضبطية الإدارية  .2
على‌الرغم‌من‌أن‌رجال‌الشرطة‌يقومون‌بوظيفت‌الضبط‌القضائي‌والضبط‌الإداري،‌إلا‌أن‌المدلول‌القانوني‌

الأخر،‌حيث‌يقصد‌بالضبط‌الإداري‌مجموعة‌التدابير‌الت‌تتخذها‌والقضائي‌لكل‌منهما‌مختلف‌تمامًا‌عن‌‌
الشرطة‌لمنع‌وقوع‌الجرائم،‌ومنها‌تسيير‌دوريات‌لرجال‌الشرطة‌في‌الشوارع‌والطرقات،‌ويعد‌طلب‌الأوراق‌
الثبوتية‌الشخصية‌أو‌ملكية‌المركبات‌من‌قبيل‌أعمال‌الضبط‌الإداري،‌وبالتالي‌فإن‌هذه‌الأعمال‌لا‌يلزم‌

شرتها‌وقوع‌جريمة‌معينة‌‌أو‌توجيه‌اتهام‌إلى‌شخص‌بارتكاب‌هذه‌الجريمة،‌وإنما‌هي‌وظيفة‌عامة‌لرجل‌لمبا
‌.(238)‌الشرطة‌كجهة‌إدارية‌منوط‌بها‌حفظ‌النظام‌العام‌والمحافظة‌على‌الأمن‌

يتلف‌الضبط‌القضائي‌عن‌الضبط‌الإداري،‌ذلك‌أنه‌يتمثل‌في‌إجراءات‌تتخذها‌الشرطة‌بعد‌و‌
الوظيفة‌‌‌،(239)‌‌‌بوظيفتينة‌للكشف‌عن‌الجريمة‌ومعرفة‌فاعلها،‌وبناء‌عليه‌فإن‌رجل‌الشرطة‌يقوم‌‌وقوع‌الجريم

الأولى‌الضبط‌الإداري‌وتكون‌قبل‌وقوع‌الجريمة،‌وتتسم‌بالعمومية‌للمحافظة‌على‌الأمن‌والسلامة‌العامة،‌

 

 .183.‌الأردن:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌الطبعة‌الأولى.‌صشرح‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية.‌‌2011الحديثي،‌فخري.‌(‌238)
 .110ص‌‌.‌المبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌.‌‌2019فتيحة‌قواري‌وغانم‌محمد.‌‌‌‌(‌‌239)
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معينة‌ بجريمة‌ تتعلق‌ إجراءات‌خاصة‌ وهي‌ الجريمة،‌ وقوع‌ بعد‌ وتكون‌ القضائي،‌ الضبط‌ الثانية‌ والوظيفة‌
‌.‌(240)‌ستدلالات‌‌لكشف‌غموضها‌ومعرفة‌فاعلها،‌وذلك‌عن‌طريق‌إجراء‌التحريات‌والا

‌
 . التبعية الإدارية والقضائية لرجال الشرطة من فئة مأموري الضبط القضائي: 3

‌(‌وتعديلاته35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌31المادة‌رقم‌)‌‌‌لنصاستنادًا‌‌
ووفقًا‌،‌‌الوظيفية‌‌مبأعماله‌‌مرتبطهو‌‌‌‌فيمالإشرافه‌‌‌‌،‌ويضعون‌لنائب‌العاما‌‌ةالقضائي‌‌يةالضبط‌‌ومأمور‌‌‌يتبع‌

‌ومأمور‌‌المعنية‌الت‌يتبعهاالجهة‌‌من‌‌أن‌يطلب‌للنائب‌العام‌‌‌من‌القانون‌سالف‌الذكر‌يكون(‌32)‌لمادة‌ل
إذا‌وقعت‌منه‌مخالفة‌لواجباته‌‌‌ةالقضائي‌‌يةالضبط فيما‌ ،‌وله‌أن‌يطلب‌رفع‌مفي‌عمله‌‌واأو‌قصر‌‌‌مالنظر‌

‌بغير‌إخلال‌بالحق‌في‌رفع‌الدعوى‌الجزائية.،‌وذلك‌كله‌‌مالدعوى‌التأديبية‌عليه
العام‌‌ النائب‌ أن‌ على‌ النصان‌ هذان‌ يملك‌ويدل‌ الجزاء‌‌لا‌ يوقع‌ مأموري‌التأديبي‌‌اتأن‌ على‌ ة‌

محاسبته‌أن‌يطلب‌من‌رئاسته‌الإدارية‌‌‌‌أحدهم‌‌‌بنفسه،‌وكل‌ما‌له‌في‌حالة‌وقوع‌مخالفة‌من‌‌‌الضبطية‌القضائية
للنائب‌‌‌ةالضبط‌القضائي‌‌ةرفعت‌رشوان‌أن‌تبعية‌مأموريالدكتور‌‌ويرى‌‌،‌‌أو‌رفع‌الدعوى‌التأديبية‌عليه‌‌تأديبيًا

‌هم‌ءرؤسا‌‌ون‌يتبع‌‌ةالقضائي‌‌الضبطية‌‌يالعام‌هي‌تبعية‌وظيفية‌بحتة‌وليست‌تبعية‌إدارية،‌وذلك‌بأن‌مأمور‌
من‌‌‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌‌خضوع‌‌‌مسألة‌‌ويرجع‌‌لأوامرهم‌وتعليماتهم،‌‌‌ونمن‌الناحية‌الإدارية‌ويضع

 

‌المعلومات‌البيانات‌و‌إلى‌جمع‌‌‌‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌والاستدلال‌أعمال‌‌‌‌فتوجه،‌‌قد‌وقعتيمة‌‌تفترض‌الضبطية‌القضائية‌أن‌جر‌‌‌(240)
بهدف‌منع‌وقوعها‌‌‌،الجريمة‌‌وقوعالإجراءات‌السابقة‌على‌‌‌‌مباشرة‌‌فمهمتهاعن‌هذه‌الجريمة‌ومرتكبها؛‌أما‌الضبطية‌الإدارية،‌‌‌‌والإيضاحات

قبل‌‌‌‌الجرائمالوقائي‌للقانون‌الجزائي‌في‌منع‌ارتكاب‌‌الاحترازي‌و‌عن‌الدور‌‌في‌هذا‌المركز‌تعبر‌‌والحيلولة‌دون‌ارتكابها،‌الضبطية‌الإدارية‌‌
الحفاظ‌‌‌‌كمنة"‌بهدفوقوعها،‌ومن‌أمثلة‌الضبط‌الإداري‌التفتيش‌على‌رخص‌القيادة‌أو‌رخص‌تسيير‌المركبات،‌وعمل‌نقاط‌أمنية‌"الأ

على‌الأمن‌العام؛‌أخذ‌عينات‌من‌الأغذية‌وتحليلها‌للتأكد‌من‌مطابقتها‌للمواصفات‌الغذائية؛‌فحص‌الانبعاثات‌ونواتج‌التشغيل‌من‌‌
المصانع‌والأفران‌بهدف‌الوقوف‌على‌اشتراطات‌حماية‌البيئة؛‌معاينة‌مأمور‌الجمرك‌للأشياء‌الت‌تكون‌في‌صحبة‌المسافر؛‌قيام‌مهندسي‌

م‌بمطابقة‌أعمال‌البناء‌الت‌قام‌بها‌صاحب‌الشأن‌مع‌الرسومات‌والمواصفات‌الصادر‌بها‌الترخيص‌بالبناء.‌في‌كل‌هذه‌الأمثلة،‌إذا‌التنظي
ج‌من‌تبين‌لمأمور‌الضبط‌أنه‌ل‌تقع‌جريمة،‌كان‌الأمر‌في‌دائرة‌الضبط‌الإداري؛‌أما‌إذا‌تبين‌له‌وقوع‌جريمة،‌فإن‌الأمر‌في‌هذه‌الحالة‌ير‌

الضبط‌الإداري‌ليدخل‌في‌دائرة‌الضبط‌القضائي،‌ولذلك‌فإن‌الضبطية‌القضائية‌تبدأ‌حين‌تفشل‌الضبطية‌الإدارية‌في‌مهمتها،‌نطاق‌‌
فتقع‌الجريمة.‌ويترتب‌على‌الاختلاف‌بين‌الضبطية‌القضائية‌والضبطية‌الإدارية،‌أن‌الإشراف‌على‌عمل‌الضبط‌القضائي‌يكون‌للنيابة‌

طات‌الإدارية‌الت‌يتبعها‌مأمور‌الضبط؛‌بينما‌تشرف‌السلطات‌الإدارية‌وحدها‌على‌أعمال‌الضبطية‌الإدارية.‌‌العامة‌ويكون‌أيضاً‌للسل
ش‌وعلى‌سبيل‌المثال‌فإن‌للنيابة‌العامة‌الحق‌في‌مراقبة‌والإشراف‌على‌أداء‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌للأعمال‌المكلف‌بها‌كتنفيذ‌إذن‌التفتي

يام‌بعمل‌من‌أعمال‌التحقيق،‌وتكون‌هذه‌السلطة‌متوافرة‌أيضاً‌للسلطة‌الإدارية‌الرئاسية‌الت‌يتبعها‌مأمور‌أو‌مراقبة‌الهاتف‌أو‌الندب‌للق
الضبط.‌أما‌أعمال‌الضبط‌الإداري،‌فليس‌للنيابة‌أي‌اختصاص‌بشأنها،‌وليس‌لها‌أن‌تتدخل‌فيها،‌فإجراء‌كمين‌أو‌تسيير‌دورية‌في‌وقت‌‌

ضبطية‌الإدارية‌الت‌يعود‌أمرها‌فقط‌للسلطة‌الإدارية.‌غير‌أنه‌إذا‌شكلت‌أعمال‌الضبط‌الإداري‌‌ومكان‌وكيفية‌معينة‌هو‌أمر‌يتصل‌بال
جريمة‌في‌ذاتها،‌فإن‌للنيابة‌العامة‌اتخاذ‌الإجراءات‌اللازمة‌من‌أعمال‌تحقيق‌واتهام،‌ومن‌أمثلة‌ذلك‌أن‌تتضمن‌أعمال‌الضبط‌الإداري‌‌

ه‌حق،‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أنه‌لا‌تعتبر‌أعمال‌الضبط‌القضائي‌قرارات‌إدارية،‌حيث‌‌القبض‌على‌شخص‌أو‌احتجازه‌أو‌تفتيشه‌بدون‌وج
‌‌أن‌ما‌يصدر‌عن‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌من‌أعمال‌لا‌يدخل‌في‌مفهوم‌القرارات‌الإدارية‌الت‌تقبل‌الطعن‌بالإلغاء‌أمام‌القضاء‌الإداري.‌

 111ص‌.لإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌المبادئ‌العامة‌في‌قانون‌ا.‌2019فتيحة‌قواري‌وغانم‌محمد.‌
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بوظيفة‌‌‌ترتبط‌يقومون‌بها‌‌‌الت‌‌‌إجراءات‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌إلى‌أن‌‌‌‌للنائب‌العام‌‌الناحية‌الوظيفية
‌.(241)‌‌‌العامةالاتهام‌الت‌تباشرها‌النيابة‌‌
أن‌ما‌يباشره‌مأمورو‌مرين:‌الأول‌يتمثل‌في‌‌لأ‌‌ذلك‌يعود‌‌‌تأسيس‌أن‌‌‌‌يرى‌الباحث‌‌‌وفي‌هذا‌السياق

ي‌بالأصل‌وه‌‌،عليها‌الدعوى‌الجزائية‌‌تبنىالت‌‌‌‌والأولية‌‌من‌إجراءات‌يعد‌المرحلة‌التمهيدية‌‌‌ةالقضائي‌‌يةالضبط
‌الضبطيةباشره‌‌ت‌،‌ومن‌ثم‌يتعين‌تخويل‌هذه‌الأخيرة‌سلطة‌الإشراف‌والتوجيه‌لما‌‌النيابة‌العامة‌من‌اختصاص‌‌

قبل‌المتهم‌‌‌‌الجزائية،‌وذلك‌حتى‌يتسنى‌لها‌اتخاذ‌قرارها‌سواء‌بتحريك‌الدعوى‌‌جزائية‌‌من‌إجراءات‌‌القضائية
‌أ‌يتعارض‌ومبد‌‌عن‌أن‌النيابة‌العامة‌منوط‌بها‌الحرص‌على‌تطبيق‌القانون‌بما‌لا‌‌أو‌حفظ‌الأوراق،‌فضلًا‌

الدستور الت‌كفلها‌ الفردية‌ فيتمثل،‌‌احترام‌الحقوق‌والحريات‌ الثاني‌ النص‌يعتبر‌تطبيقًا‌‌‌في‌‌‌أما‌الأمر‌ ‌أن‌
توقيعه،‌لأن‌هذه‌السلطة‌إذا‌تكفل‌بها‌النائب‌‌‌وطرق‌‌‌،‌وكيفية‌يبالتأد‌‌ءالإجرا‌‌فكرة‌‌‌صحيحًا‌لمفهوم‌وإعمالًا‌‌

تداخل‌‌ فيه‌ منفردًا‌يكون‌ الذ‌‌‌السلطة‌‌وباشرالعام‌ المختص‌ للوزير‌ الضبط‌‌‌ون‌يتبع‌‌ينالممنوحة‌ مأمورو‌ له‌
وتمكنهم‌من‌مباشرة‌‌‌،لمأموري‌الضبط‌القضائي‌‌من‌الضمانات‌المقررةهذا‌النص‌‌‌‌يعدوبالتالي‌‌‌‌القضائي،‌

‌.(242)‌‌‌عملهم‌بيسر‌وطمأنينة
‌

 الإماراتب. فئات واختصاص مأموري الضبطية القضائية وفقًا للنظام القانوني والقضائي  
عند‌تناول‌موضوع‌اختصاص‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌فأن‌الأمر‌يقتضي‌بيان‌الاختصاص‌النوعي‌بشقيه‌

،‌ثم‌نقوم‌والزماني‌‌العام‌والخاص،‌وكذلك‌بيان‌الاختصاص‌المكاني‌لمأموري‌الضبط‌القضائي‌الشامل‌والمحدد
القضائية،‌وفقًا‌‌‌الأوضاع‌الخاصةعلى‌‌‌‌بتسليط‌الأضواء الضبطية‌ الموظفين‌ممن‌لهم‌صفة‌ لبعض‌طوائف‌

‌للآتي:‌
‌
 . فئات الاختصاص النوعي لمأموري الضبط القضائي: 1

يتلف‌الاختصاص‌بحسب‌الأحوال،‌فمنهم‌‌‌ةالقضائي‌يةفي‌إطار‌بيان‌الاختصاص‌النوعي‌لمأموري‌الضبط
دد‌بنوع‌معين‌من‌هذه‌الجرائم،‌وذلك‌،‌ومنهم‌من‌له‌اختصاص‌محجميعها‌‌لجرائمبامن‌له‌اختصاص‌عام‌‌

‌وفقًا‌للآتي:‌
‌

 

 .6ص‌الإماراتي‌الإمارات:‌د.‌ن.‌سلطات‌رجل‌الشرطة‌دراسة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌‌.2011.‌(‌رفعت‌رشوان‌241)
اعيد‌عملهم‌الرسمي‌أو‌أثناء‌تمتعهم‌بإجازاتهم‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌رجال‌الضبطية‌القضائية‌لا‌يفقدون‌صفتهم‌في‌غير‌أوقات‌مو‌‌‌(‌‌242)

تالي‌‌الرسمية،‌إلا‌إذا‌كانوا‌من‌فئة‌الاختصاص‌النوعي‌المحدد‌المتعلق‌بمباشرة‌مهامهم‌الرسمية‌كأفراد‌المرور‌أو‌مفتشي‌العمل‌والصحة،‌وبال
صحيحًا،‌وفي‌هذا‌ذهب‌القضاء‌إلى‌القول‌بأن:‌‌‌‌فإن‌لهم‌أن‌يقوموا‌بالأعمال‌المتعلقة‌بالدعوى‌الجزائية،‌ويكون‌ما‌قاموا‌به‌من‌إجراءات

،‌فتيحة‌‌"‌ولا‌يؤثر‌ذلك‌أن‌يكون‌الضابط‌قد‌مارس‌عمله‌في‌الوقت‌المخصص‌لراحته‌طالما‌أن‌اختصاصه‌ل‌يكن‌معطلًا‌بحكم‌القانون‌
 .113ص.‌ية‌المتحدةالمبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العرب.‌2019قواري‌وغانم‌محمد.‌
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 الاختصاص النوعي العام   و الضبط القضائي ذو   و الفئة الأولي: مأمور 
على‌فئة‌‌‌‌(‌وتعديلاته35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌33تضمنت‌المادة‌)

أي‌الذين‌يناط‌بهم‌مباشرة‌إجراءات‌الضبط‌القضائي‌‌‌،‌الاختصاص‌النوعي‌العام‌‌ي‌من‌الضبطية‌القضائية‌ذو‌
‌.في‌كل‌جريمة‌من‌الجرائم،‌ولا‌ينحصر‌اختصاصهم‌في‌نوع‌محدد‌من‌الجرائم

 
 الاختصاص النوعي المحدد   و الضبط القضائي ذو   والفئة الثانية: مأمور 

من‌الجرائم،‌وتشمل‌هذه‌الفئة‌ضباط‌وصف‌ضباط‌‌‌ومحددة‌‌‌يقتصر‌اختصاص‌هذه‌الفئة‌على‌أنواع‌معينة
ضباط‌الدفاع‌المدني،‌و‌ضباط‌الموانئ‌والبحرية‌والجوية‌من‌رجال‌الشرطة،‌‌و‌ضباط‌الجوازات،‌‌و‌حرس‌الحدود،‌‌

‌المنوط‌بهم‌صفة‌ينالموظفو‌مفتشو‌وزارة‌العمل،‌مفتشو‌وزارة‌الصحة‌ووقاية‌المجتمع،‌‌و‌مفتشو‌البلديات،‌‌و‌
‌بمقتضي‌القوانين‌والمراسيم‌والقرارات‌المعمول‌بها.‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌‌

ن‌تلك‌الفئة‌تشمل‌من‌لهم‌صفة‌الضبطية‌القضائية‌من‌بعض‌الموظفين‌في‌بعض‌الوزارات‌إ‌وبالتالي‌ف
يجوز‌على‌أنه:‌"‌‌‌‌‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية34والمؤسسات‌والهيئات‌الحكومية،‌وتنص‌المادة‌)

بالاتفاق‌مع‌الوزير‌المختص‌أو‌السلطة‌المختصة‌تخويل‌بعض‌الموظفين‌صفة‌مأموري‌بقرار‌من‌وزير‌العدل‌‌
‌.(243)‌‌‌"الضبط‌القضائي‌بالنسبة‌إلى‌الجرائم‌الت‌تقع‌في‌دائرة‌اختصاصهم‌وتكون‌متعلقة‌بأعمال‌وظائفهم

من‌واجب‌رجال‌الضبط‌القضائي‌ذوي‌الاختصاص‌الشامل‌أن‌يؤدوا‌‌ويؤكد‌الباحث‌على‌أنه‌‌
الت‌تدخل‌في‌دوائر‌اختصاصهم‌المكاني‌حتى‌ولو‌كان‌بعضها‌يدخل‌في‌جميعها‌‌لجرائم‌‌للنسبة‌‌أعمالهم‌با‌

‌اختصاص‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌ذوي‌الاختصاص‌المحدد.
‌

 : ةالقضائي   ية . الاختصاص المكاني لمأموري الضبط 2
كل‌ل‌‌ةالقضائي‌‌يةيشمل‌اختصاص‌بعض‌مأموري‌الضبط‌‌ةالقضائي‌‌يةإن‌الاختصاص‌المكاني‌لمأموري‌الضبط

ينحصر‌كذلك‌قد‌‌يشمل‌اختصاص‌إمارة‌معينة،‌و‌وقد‌‌الإمارات‌الت‌يشملها‌القضاء‌الاتحادي،‌‌‌‌دولة‌‌‌إقليم
البعض‌الآخر‌في‌دائرة‌مركز‌شرطة‌معين،‌وسوف‌نتعرض‌بالشرح‌لحالات‌الاختصاص‌المكاني‌الشامل‌أو‌

‌المحدد،‌وفقًا‌للآتي:‌
‌

 

(‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌وجود‌فئة‌من‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌يتصون‌في‌ضبط‌أنواع‌محددة‌من‌الجرائم،‌كجرائم‌المرور‌أو‌جرائم‌243)
التهريب‌الجمركي،‌لا‌يجب‌أن‌يفهم‌منه‌أن‌غيرهم‌من‌فئة‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌ذوي‌الاختصاص‌النوعي‌الشامل‌ليس‌لهم‌سلطة‌‌
ضبط‌تلك‌الجرائم،‌وفي‌هذا‌الاتجاه‌قضت‌محكمة‌التمييز‌دب‌بأنه:‌"من‌المقرر‌أن‌إسباغ‌صفة‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌على‌ضباط‌‌

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌لا‌يعني‌تخصصهم‌دون‌غيرهم‌من‌رجال‌الشرطة‌بضبط‌الجرائم‌‌33/5الموانئ‌البحرية‌والجوية‌طبقًا‌للمادة‌)
.‌1364.‌ص‌2001لسنة‌‌11مجموعة‌الأحكام.‌العدد‌جزائي.‌‌2000لسنة‌‌160الطعن‌رقم‌محكمة‌تمييز‌دب.‌‌.في‌تلك‌الموانئ"‌

 .49رقم
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 الاختصاص المكاني المحدد   و ذو   ة القضائي  ية الضبط  و الفئة الأولى: مأمور 
مأموري‌الضبط‌مثال‌‌الذين‌تنحصر‌اختصاصهم‌في‌مكان‌معين،‌‌‌‌مأموري‌الضبطية‌القضائيةتضم‌هذه‌الفئة‌‌

في‌حدود‌النطاق‌والمهام‌المنوطة‌بهم‌تنحصر‌اختصاصاتهم‌المكانية‌‌‌‌،‌الذينالقضائي‌التابعين‌لشرطة‌الإمارة
،‌ومن‌يالف‌هذه‌القواعد‌تزول‌عنه‌صفته‌كمأمور‌ضبط‌قضائي،‌وتكون‌إجراءاته‌معيبة‌الجغرافي‌للإمارة

كما‌أن‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌لا‌يتجرد‌من‌صفته‌في‌غير‌أوقات‌العمل‌الرسمي،‌بل‌تظل‌،‌‌ويجوز‌إبطالها
ل‌يوقف‌عن‌‌‌القانون‌قائمة‌حتى‌وإن‌كان‌في‌إجازة‌أو‌عطلة‌رسمية،‌ما‌‌‌ا‌به‌‌كلفه‌‌الت‌‌‌أهليته‌لمباشرة‌الأعمال‌

‌.(244)‌‌‌عمله‌أو‌يمنح‌إجازة‌إجبارية‌
وفي‌إطار‌بيان‌الاختصاص‌المكاني‌لمأموري‌الضبط‌القضائي‌قد‌يكون‌الاختصاص‌المكاني‌شاملًا‌

‌.(245)‌لكل‌إقليم‌دولة‌الإمارات،‌وقد‌يكون‌منحصراً‌في‌دائرة‌مكانية‌معينية‌‌
‌
‌

 

 .149ص‌‌‌‌.‌مصر.القاهرة‌‌:دار‌النهضة‌العربية‌‌.الضرورة‌الإجرائية‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌.2011.‌‌(‌محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح244)
الضبطية‌القضائية‌في‌إطار‌‌.‌‌1:‌‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك،‌‌الموظفين‌ممن‌لهم‌صفة‌الضبطية‌القضائيةالوضع‌الخاص‌لبعض‌طوائف‌‌‌‌(245)

الضريبية:2017(‌لسنة‌‌7القانون‌الاتحادي‌رقم‌) تنظيم‌الحقوق‌والالتزامات‌‌‌م‌في‌شأن‌الإجراءات‌ إليه‌إلى‌ المشار‌ القانون‌ يهدف‌
مل‌مع‌الهيئة،‌وتنظيم‌الإجراءات‌والقواعد‌المشتركة‌الت‌تطبق‌على‌كافة‌القوانين‌المتبادلة‌بين‌الهيئة‌ودافع‌الضريبة‌وأي‌شخص‌آخر‌يتعا

نصت‌‌‌‌وفي‌ذات‌السياقم‌في‌شأن‌الإجراءات‌الضريبية،‌‌2017(‌لسنة‌‌7(‌من‌القانون‌الاتحادي‌رقم‌)3المادة‌رقم‌).‌‌الضريبية‌في‌الدولة
ققي‌الضرائب‌الذين‌يصدر‌بتحديدهم‌قرار‌من‌وزير‌العدل‌بالاتفاق‌‌(‌من‌القانون‌ذاته‌على‌أنه:‌"يكون‌للمدير‌العام‌ومد50المادة‌)

مع‌الوزير‌صفة‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌في‌إثبات‌ما‌يقع‌من‌مخالفات‌لأحكام‌هذا‌القانون‌أو‌القانون‌الضريب‌أو‌القرارات‌الصادرة‌
،‌وفقًا‌لنص‌‌م‌في‌شأن‌مكافحة‌الأمراض‌السارية2014(‌لسنة‌‌14الضبطية‌القضائية‌في‌إطار‌القانون‌الاتحادي‌رقم‌).‌‌‌‌2تنفيذًا‌لهما".

يهدف‌القانون‌المشار‌إليه‌إلى‌حماية‌‌‌م‌في‌شأن‌مكافحة‌الأمراض‌السارية.2014(‌لسنة‌‌14(‌من‌القانون‌الاتحادي‌رقم‌)2المادة‌رقم‌)
سارية‌منع‌انتشارها،‌مع‌الموازنة‌الصحة‌العامة‌وتعزيز‌جهود‌مؤسسات‌الدولة‌في‌تنفيذ‌استراتيجيتها‌الت‌تستهدف‌مكافحة‌الأمراض‌ال

بين‌مقتضيات‌الصحة‌والسلامة‌العامة‌والحقوق‌والحريات‌العامة‌للأفراد،‌مع‌مراعاة‌اللوائح‌الصحية‌الدولية‌في‌هذا‌الشأن،‌وفي‌هذا‌
"يكون‌لموظفي‌‌م‌في‌شأن‌مكافحة‌الأمراض‌السارية‌على‌أنه:‌‌2014(‌لسنة‌‌14(‌من‌القانون‌الاتحادي‌رقم‌)35الإطار‌نصت‌المادة‌)

وزارة‌الصحة‌ووقاية‌المجتمع‌والجهات‌الصحية‌المحلية‌المختصة‌الذي‌يصدر‌في‌تحديدهم‌قرار‌من‌وزير‌العدل‌بالاتفاق‌مع‌وزير‌الصحة‌
ووقاية‌المجتمع‌أو‌رئيس‌الجهة‌الصحية‌المحلية‌المختصة‌صفة‌الضبطية‌القضائية‌في‌إثبات‌ما‌يقع‌من‌مخالفات‌لأحكام‌هذا‌القانون‌أو‌‌

(‌‌24الضبطية‌القضائية‌في‌إطار‌القانون‌الاتحادي‌رقم‌).‌‌‌‌3اللوائح‌والقرارات‌الصادرة‌تنفيذًا‌له،‌وذلك‌في‌نطاق‌اختصاص‌كل‌منهم.
م‌بشأن‌حماية‌1999(‌لسنة‌‌24(‌من‌القانون‌الاتحادي‌رقم‌)2المادة‌رقم‌)،‌ووفقًا‌لنص‌‌م‌بشأن‌حماية‌البيئة‌وتنميتها1999لسنة‌‌

ف‌القانون‌إلى‌حماية‌البيئة‌والحفاظ‌على‌نوعيتها‌وتوازنها‌الطبيعي،‌ويعد‌القانون‌الرئيسي‌في‌مجال‌حماية‌البيئة‌بعناصرها‌‌يهد‌‌البيئة‌وتنميتها
تنمية‌المستدامة،‌‌الالمتعددة‌)البحرية،‌والهوائية،‌والبرية(،‌وتعتبر‌المحافظة‌على‌البيئة‌من‌أولويات‌دولة‌الإمارات‌وأحد‌أهدافها‌الرئيسية‌في‌‌

على‌يصدر‌وزير‌العدل‌‌‌منه(‌‌69حرصت‌على‌توفير‌الحماية‌الإدارية‌والجنائية‌لكافة‌مكونات‌البيئة،‌وفي‌هذا‌الإطار‌نصت‌المادة‌)كما‌‌
لهم‌‌بالاتفاق‌مع‌وزير‌الصحة‌ووقاية‌المجتمع‌قراراً‌بتحديد‌موظفي‌الهيئة‌الاتحادية‌للبيئة‌والسلطات‌المحلية‌المختصة‌في‌كل‌إمارة‌الذين‌‌

ية‌القضائية‌في‌مجال‌التنفيش‌على‌المنشآت‌والأماكن‌وغيرها؛‌للتحقق‌من‌التزامها‌بتطبيق‌أحكام‌هذا‌القانون‌والقرارات‌‌صفة‌الضبط
ية‌الصادرة‌تنفيذًا‌له،‌ولموظفي‌الهيئة‌الاتحادية‌للبيئة‌والسلطات‌المختصة‌المحلية‌الذين‌تقررت‌لهم‌صفة‌الضبطية‌القضائية‌أن‌يضبطوا‌أ

 القانون،‌وأن‌يحيلوا‌المخالف‌طبقًا‌للإجراءات‌النافذة‌في‌الدولة‌إلى‌السلطات‌القضائية‌المختصة.‌‌مخالفة‌لأحكام‌هذا
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 الاختصاص المكاني الشامل  و الضبط القضائي ذو   و: مأمور الثانيةالفئة  
خولها‌‌ الت‌ الفئة‌ يشمل‌وهي‌ أي‌ شامل،‌ مكاني‌ باختصاص‌ وتتمتع‌ القضائية،‌ الضبطية‌ صفة‌ القانون‌

اختصاصهم‌كل‌إقليم‌الدولة،‌أي‌جميع‌الإمارات،‌وهذه‌الطائفة‌تشمل‌رجال‌الشرطة‌الاتحادية‌فيما‌يتعلق‌
و‌الأختام‌بالجرائم‌الاتحادية،‌كالجرائم‌الت‌لها‌مساس‌بأمن‌الدولة‌الداخلي‌والخارجي،‌وجرائم‌تزوير‌المحررات‌أ

‌.‌الرسمية‌لإحدى‌السلطات‌الاتحادية،‌وجرائم‌تزييف‌العملة
‌
 امتداد الاختصاص والضرورة الإجرائية:   .3

قانونًا‌في‌‌‌م‌به‌‌ة‌الالتزام‌بمباشرة‌إجراءات‌جمع‌الاستدلالات‌المنوط‌‌‌ةالقضائي‌‌يةمأموري‌الضبط‌‌يتوجب‌على‌
لجزاء‌‌‌م‌عمله‌‌تعرض،‌وإلا‌‌ا‌هذا‌النطاقأن‌يتجاوز‌‌‌مله‌‌يسمح‌،‌ولا‌‌المحدد‌لهم‌‌ختصاص‌المكاني‌الا‌نطاق‌‌

تجاوز‌حدود‌‌‌ةالقضائي‌ية‌‌بيد‌أن‌هناك‌حالات‌معينة‌تقتضي‌الضرورة‌الإجرائية‌من‌مأموري‌الضبط،‌‌البطلان‌
‌ية‌مأمور‌الضبط‌‌ومثالها‌قد‌يبدأ‌،‌‌مختصاصهلا‌‌الحدود‌الجغرافيةة‌الجاني‌خارج‌‌دالمكاني،‌كمطار‌‌‌ماختصاصه

رد‌المتهم‌للقبض‌عليه،‌وأثناء‌محاولة‌المتهم‌الهرب‌يدخل‌مكانًا‌يقع‌خارج‌اختصاص‌مهمته‌ويطا‌‌‌ةالقضائي
،‌ففي‌هذه‌الحالة‌استقرت‌أحكام‌القضاء‌على‌أن‌هناك‌حالة‌ضرورة‌إجرائية‌تبيح‌‌ةالقضائي‌‌يةمأمور‌الضبط
‌.‌(246)‌‌‌ختصاصهلا‌‌الجغرافية‌‌دود‌الحتتبع‌المتهم‌وضبطه،‌حتى‌لو‌تجاوز‌‌‌‌ةالقضائي‌‌يةلمأمور‌الضبط

‌
 . الاختصاص المكاني في إطار تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية: 4

؛‌(5)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌2017قانون‌استخدام‌تقنية‌الاتصال‌عن‌بعد‌في‌الإجراءات‌الجزائية‌‌في‌إطار‌‌
استقصاء‌الجرائم‌‌‌‌مرحلة‌‌‌إجراءات‌أجاز‌المشرع‌الإماراتي‌استعمال‌تقنيات‌الاتصال‌عن‌بعد‌أثناء‌تنفيذ‌‌

للجهة‌المكلفة‌باستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌‌(‌من‌القانون‌المشار‌إليه2حيث‌أجازت‌المادة‌)الأدلة،‌‌وجمع‌‌
استعمال‌تقنية‌الاتصال‌عن‌بعد‌في‌الإجراءات‌الجزائية‌مع‌المجني‌عليه‌أو‌المتهم‌‌أو‌المحامي‌أو‌الشاهد‌أو‌

وبناء‌على‌ذلك‌فأن‌لمأموري‌الضبطية‌‌‌ؤول‌عن‌الحق‌المدني‌أو‌المدعي‌بالحق‌المدني،‌المترجم‌أو‌الخبير‌أو‌المس
القضائية‌مباشرة‌الإجراءات‌الاستدلالية‌القولية‌كسماع‌الأشخاص‌والشهود‌والخبراء‌والاستيضاح‌منهم‌من‌

‌.‌(247)‌‌‌خلال‌هذه‌التقنية،‌وإن‌كانوا‌متواجدين‌خارج‌الحدود‌الجغرافية‌لاختصاصهم
‌
‌

 

 .‌257ص‌‌.الجنائية‌للإجراءات‌الأساسية‌المبادئ.‌‌1959.(‌رؤوف‌عبيد‌246)
.‌الإمارات.‌الشارقة:‌‌الجزائية‌الإماراتي‌‌‌الإجراءاتشرح‌قانون‌‌‌‌.2022محمد‌شلال‌العاني،‌وعبد‌الإله‌النوايسه.‌‌‌‌(247)‌

‌.‌35ص‌الآفاق.‌دار‌
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 الاختصاص الزماني لمأموري الضبطية القضائية: .  5
‌‌:‌إن‌دراسة‌الضوابط‌القانونية‌للاختصاص‌الزماني‌لمأموري‌الضبطية‌القضائية‌يكون‌من‌ناحيتين

الأولى‌مدى‌ثبوت‌صفة‌الضبطية‌القضائية‌للموظف،‌وهذا‌الأمر‌يتعلق‌بالوقت‌الذي‌يكتسب‌‌
فيه‌هذه‌الصفة،‌ويتحقق‌بانطباق‌صفة‌وظيفية‌على‌الموظف‌من‌الوظائف‌الواردة‌في‌المادة‌‌

،‌أو‌أنه‌من‌ضمن‌الموظفين‌‌(35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌33)
فة‌الضبطية‌القضائية‌بموجب‌قرار‌وزير‌العدل‌بالاتفاق‌مع‌الوزير‌المعني‌أو‌الجهة‌‌الذين‌منحوا‌ص

المختصة‌ونشر‌هذا‌القرار‌في‌الجريدة‌الرسمية،‌ومنذ‌ذلك‌الحين‌يكتسب‌الموظف‌صفة‌مأمور‌‌
القضائية‌‌‌الضبطيةالضبطية‌القضائية،‌ويصبح‌مختصًا‌زمانيًا.‌أما‌الناحية‌الثانية‌فهي‌انتهاء‌صفة‌‌

القانوني‌‌بانته‌ السن‌ الاعتيادية‌كبلوغ‌ الأسباب‌ من‌ للموظف‌لأي‌سبب‌ الوظيفية‌ الرابطة‌ اء‌
صفة‌‌ اكتساب‌ وإذا‌كان‌ الوفاة،‌ أو‌ طارئ‌كالعزل‌ لسبب‌ أو‌كانت‌ الاستقالة،‌ أو‌ للتقاعد‌

)‌‌الضبطية المادة‌ بناء‌على‌نص‌ تم‌ الصفة‌34القضائية‌ فإن‌ الجزائية‌ الإجراءات‌ قانون‌ (‌من‌
ول‌وتنتهي‌بانتهاء‌الرابطة‌الوظيفية‌أو‌إلغاء‌القرار‌الذي‌تم‌بموجبه‌منح‌‌القضائية‌تز‌‌‌الضبطية

‌.‌(248)هذه‌الصفة‌
‌
‌

 ‌

 

‌.‌43ص‌‌.‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي .2022محمد‌شلال‌العاني‌وعبد‌الإله‌النوايسه.‌‌(248)‌
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استقصاء مرحلة    أثناء  في الأحوال العادية  الضبطية القضائية وسلطاتهممأموري  واجبات  :  المبحث الثاني
‌الإمارات  للقانون والقضاء  وفقًاالجرائم وجمع أدلتها  

ستقصاء‌الجرائم‌‌لا‌واجبات‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌وسلطاتهم‌العادية‌‌تدور‌الدراسة‌في‌هذا‌المبحث‌حول‌‌
،‌من‌خلال‌تناول‌موضوع‌(249)‌في‌ثلاثة‌مطالب‌‌‌‌وجمع‌أدلتها‌وفقًا‌للنظام‌القانوني‌والقضائي‌الإماراتي‌

في‌المطلب‌الأول،‌ثم‌بحث‌‌‌الجرائم‌وجمع‌أدلتهاجدية‌التحريات‌وكفايتها‌أثناء‌أعمال‌الاستدلال‌واستقصاء‌‌
وأخيراً‌بيان‌  في‌المطلب‌الثاني،‌‌تحريض‌على‌ارتكاب‌الجرائم‌بغرض‌ضبط‌فاعليها‌ال‌‌موضوع‌الالتزام‌بعدم‌

‌الأدلةاستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌‌مرحلة‌‌‌‌في‌‌اختصاصات‌وسلطات‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌العادية
‌،‌وذلك‌على‌النحو‌الآتي:‌‌‌ضائي‌الإماراتي‌وفقًا‌للنظام‌القانوني‌والق‌

‌
 استقصاء الجرائم وجمع أدلتها ء  الالتزام بجدية التحريات وكفايتها أثنا:  المطلب الأول

رجال‌الضبطية‌القضائية‌عند‌مباشرتهم‌أعمالهم‌المنوطة‌بهم‌في‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌عاتق‌‌يقع‌على‌‌
نصت‌المادة‌طابع‌إلزامي‌تتمثل‌بضرورة‌القيام‌بتحريات‌جدية،‌حيث‌‌‌‌اتللكشف‌عن‌مرتكبيها‌واجبات‌ذ

الجزائية‌‌(‌من‌‌30) اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌ الضبط‌‌‌(‌35)قانون‌ مأمورو‌ "يقوم‌ أنه‌ على‌
‌.‌القضائي‌بتقصي‌الجرائم‌والبحث‌عن‌مرتكبيها‌وجمع‌المعلومات‌والأدلة‌اللازمة‌للتحقيق‌والاتهام"

القانوني به‌‌‌التحرياتلح‌‌ط‌والإجرائي‌لمصوالمدلول‌ الموثوق‌بها،‌والمستقاة‌من‌‌‌يقصد‌ المعلومات‌
أعمال‌الاستدلال‌المتوافقة‌مع‌مبدأ‌الشرعية،‌يباشرها‌فئة‌من‌الموظفين‌أصحاب‌الاختصاص‌من‌سلطة‌

،‌كما‌يقصد‌بها‌مجموعة‌الإجراءات‌والأعمال‌(250)‌‌‌الاستدلال‌لكشف‌حقيقة‌جريمة‌ونسبتها‌إلى‌مرتكبها‌
الجوهرية‌الت‌يتوخى‌منها‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌أو‌مرؤوسيهم‌التنقيب‌عن‌الحقائق‌المرتبطة‌بموضوع‌

 

‌‌قانون‌‌‌أورد‌‌‌وإنما‌‌‌ذلك،‌‌‌يمكن‌‌‌لا‌‌‌إذ‌‌‌الحصر،‌‌سبيل‌‌على‌‌الأدلة‌‌وجمع‌‌الجرائم‌‌واستقصاء‌‌الاستدلال‌‌وسائل‌‌الإماراتي‌‌المشرع‌‌يحدد‌‌ل‌‌(249)
‌شأنه‌‌من‌‌عمل‌‌أي‌‌فإن‌‌‌وعليه‌‌المعلومات،‌‌جمع‌‌هو‌‌الاستدلال‌‌جوهر‌‌لأن‌‌‌الوسائل،‌‌هذه‌‌لأهم‌‌الإماراتي‌‌الاتحادي‌‌الجزائية‌‌الإجراءات

‌‌المعلومات‌‌‌بهذه‌‌الابتدائي‌‌التحقيق‌‌سلطة‌‌‌إمداد‌‌وهي‌‌-الاستدلال‌‌من‌‌الغاية‌‌ويحقق‌‌الحقيقة‌‌كشف‌‌‌في‌‌يفيد‌‌معلومة‌‌أي‌‌إلى‌‌الوصول
‌به‌‌يقوم‌‌وبما‌‌عمله‌‌في‌‌يتقيد‌‌الموظف‌‌هذا‌‌‌أن‌‌‌طالما‌‌القضائية‌‌الضبطية‌‌لموظف‌‌مباحًا‌‌يكون‌‌‌-الجزائية‌‌الدعوى‌‌مباشرة‌‌من‌‌بموجبها‌‌لتتمكن

‌للقانون‌‌‌الإجرائي‌‌العمل‌‌مطابقة‌‌شروط‌‌أهم‌‌ومن‌‌وروحًا،‌‌نصًا‌‌للقانون‌‌‌مطابقة‌‌الإجراءات‌‌تكون‌‌‌بأن‌‌‌وذلك‌‌الشرعية،‌‌بمبدأ‌‌إجراءات‌‌من
‌فإنه‌‌ذكر،‌‌ما‌‌على‌‌وبناء‌‌،-أسلفنا‌‌كما‌‌-‌‌المعلومات‌‌جمع‌‌وهي‌‌الجرائم‌‌واستقصاء‌‌الاستدلال‌‌من‌‌الغاية‌‌استهداف‌‌أي‌‌النية،‌‌حسن‌‌هو

‌ارتكاب‌‌على‌‌شخصًا‌‌يحرض‌‌كان‌‌‌الجريمة،‌‌وقوع‌‌على‌‌‌للاستدلال‌‌مشروع‌‌غير‌‌‌إجراءً‌‌‌أو‌‌عملًا‌‌‌يأتي‌‌أن‌‌‌القضائية‌‌الضبطية‌‌موظف‌‌‌على‌‌يحظر
‌‌وجمع‌‌الجرائم‌‌استقصاء‌‌وظيفتها‌‌بل‌‌العدم،‌‌من‌‌الجريمة‌‌خلق‌‌‌القضائية‌‌الضبطية‌‌واجبات‌‌من‌‌ليس‌‌لأنه‌‌بها،‌‌متلبسًا‌‌يضبطه‌‌لكي‌‌الجريمة
‌على‌تثريب‌لا‌‌أنه‌إلا‌السواء،‌على‌والمجتمع‌الجزائي‌المشرع‌‌يرفضها‌الت‌والخديعة‌بالغش‌وليس‌مشروعة،‌‌بأساليب‌عنها‌والكشف‌الأدلة

‌‌المرشدين،‌‌واصطناع‌‌‌الصفات‌‌وانتحال‌‌التخفي‌‌مثل‌‌الجماعة‌‌‌أخلاق‌‌مع‌‌تتصادم‌‌لا‌‌بارعة‌‌وسيلة‌‌لك‌‌استعمال‌‌من‌‌القضائية‌‌الضبطية
‌في‌‌‌لما‌‌المنازل؛‌‌أبواب‌‌ثقوب‌‌خلال‌‌من‌‌القضائية‌‌الضبطية‌‌تختلسها‌‌الت‌‌والمشاهدات‌‌السمع‌‌استراق‌‌المشروعة‌‌غير‌‌الوسائل‌‌قبيل‌‌من‌‌ويعد
أصول‌الإجراءات‌الجزائية،‌‌.‌‌2013أنظر:‌محمد‌سعيد‌نمور.‌‌.‌‌للآداب‌‌ومنافاة‌‌مساكنهم‌‌حرمة‌‌على‌‌وتعدي‌‌الأفراد‌‌بحرية‌‌مساس‌‌من‌‌هذا

 .‌‌82–‌81.‌ص‌شرح‌لقانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية
 .330.‌مصر:‌مؤسسة‌ماس‌للطباعة.‌ص‌التحريات‌والإثبات‌الجنائي.‌2004الدغيري،‌مصطفى‌محمد.‌‌(250)
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محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح‌الدكتور‌‌يعرف‌‌،‌‌(251)‌معين،‌واستخراجها‌من‌بواطنها‌وبما‌يتوافق‌مع‌القانون‌‌
ريه‌مأمور‌الضبط‌بشأن‌الجريمة‌ومرتكبيها،‌بهدف‌معرفة‌شخصيته"،‌ويرى‌أنه‌"‌إجراء‌يج‌‌:التحري‌على‌أنه

‌.‌(252)‌‌‌غالبًا‌ما‌يكون‌التحري‌خفية‌وفي‌سرية
بنفسه‌مهمة‌القيام‌بالتحريات،‌بل‌له‌أن‌‌‌القضائية‌‌الضبطيةمأمور‌‌القانون‌أن‌يتولى‌‌‌‌يشترطولا‌‌

يستعين‌بمعاونيه‌من‌رجال‌السلطة‌العامة‌والمرشدين‌السريين،‌أو‌من‌يتولون‌إبلاغه‌عما‌وقع‌بالفعل‌من‌
‌.‌(253)‌‌‌جرائم؛‌مادام‌هو‌قد‌اقتنع‌شخصياا‌بما‌نقلوه‌إليه،‌وبصدق‌ما‌تلقاه‌عنهم‌من‌معلومات‌

بالنسبة‌لبعض‌إجراءات‌التحقيق؛‌ومنها‌التفتيش،‌إذ‌يوجب‌القانون‌لطلب‌وللتحريات‌أهمية‌كبيرة‌‌
الإذن‌بتفتيش‌المنازل‌أو‌الأشخاص‌وجود‌قرائن‌أو‌أمارات‌قوية‌تدل‌على‌أن‌المراد‌تفتيشه‌حائز‌أشياء‌

وعلى‌سلطة‌التحقيق‌تقدير‌جدية‌هذه‌التحريات‌‌‌،‌تتعلق‌بالجريمة،‌أو‌يفي‌أشياء‌تفيد‌في‌كشف‌الحقيقة
ولمحكمة‌‌‌،إصدار‌إذن‌التفتيش،‌فإذا‌كانت‌التحريات‌غير‌جدية‌وجب‌عليها‌رفض‌الإذن‌بالتفتيش‌‌قبل

‌.(254)‌‌‌الموضوع‌تقدير‌جدية‌هذه‌التحريات‌كشرط‌من‌شروط‌الإذن‌بلا‌معقب‌عليها‌من‌محكمة‌النقض
يثور‌سؤال‌بشأن‌مدى‌إلزامية‌رجال‌الضبطية‌القضائية‌بالكشف‌عن‌شخصية‌‌‌د‌وفي‌هذا‌الصد‌

‌المرشد‌أو‌ما‌يطلق‌عليه‌المصدر‌السري؟‌
يقومون‌بجمع‌تحرياتهم‌من‌خلال‌الاستعانة‌‌‌-رجال‌الشرطة‌-من‌المقرر‌أن‌رجال‌الضبطية‌القضائية‌‌

ور‌المرشد؛‌وأنه‌من‌أدلة‌الإثبات‌بمرشدين‌أو‌مصادر‌سرية‌من‌غير‌العاملين‌معهم،‌وعلى‌الرغم‌من‌أهمية‌د‌
الت‌من‌المفروض‌أن‌يتاح‌للمتهم‌أن‌يناقشها‌تطبيقًا‌لمبدأ‌حق‌الدفاع،‌إلا‌أن‌رجال‌الضبطية‌القضائية‌
يحرصون‌في‌الواقع‌العملي‌على‌الإبقاء‌على‌شخصية‌المرشد‌مخفية‌ومستورة،‌سامًحا‌للدفاع‌أن‌يناقشه‌دون‌

‌على‌استمرار‌المرشد‌معه‌في‌أداء‌مهمته.أن‌يناقش‌المرشد،‌وذلك‌حتى‌يطمئن‌‌

 

 .68.‌الموسوعة‌الذهبية‌في‌التحريات.‌مصر:‌توزيع‌عال‌الفكر.‌دار‌المعارف‌والمكتبات‌الكبرى.‌ص1996عبد‌الواحد‌إمام‌مرسي.‌‌‌‌(251)
 .‌121.الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌ص‌2014محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح.‌‌(252)
 ‌.552ص‌.‌1.‌ج‌ت‌الجنائيةالوسيط‌في‌قانون‌الإجراءا‌.2014.‌أحمد‌فتحي‌سرور‌(253)
‌‌الت‌‌‌الموضوعية‌‌المسائل‌‌من‌‌هو‌‌التفتيش‌‌إذن‌‌لإصدار‌‌وكفايتها‌‌التحريات‌‌جدية‌‌تقدير:‌"بأنه‌‌العليا‌‌الاتحادية‌‌المحكمة‌‌قضت‌‌لذلك‌‌(254)

‌عليها‌‌بني‌‌الت‌‌الاستدلالات‌‌بجدية‌‌اقتنعت‌‌قد‌‌المحكمة‌‌كانت‌‌متى‌‌وأنه‌‌الموضوع،‌‌محكمة‌‌إشراف‌‌تحت‌‌التحقيق‌‌سلطة‌‌إلى‌‌فيها‌‌الأمر‌‌يوكل
‌‌لتعلقه‌‌‌ارتأته‌‌فيما‌‌‌عليها‌‌معقب‌‌فلا‌‌الشأن،‌‌هذا‌‌في‌‌تصرفها‌‌على‌‌العامة‌‌النيابة‌‌وأقرت‌‌إصداره،‌‌لتسويغ‌‌وكفايتها‌‌والقبض‌‌‌التفتيش‌‌إذن‌

‌لسنة‌‌‌مايو‌‌من‌‌‌‌11الموافق‌‌‌الإثنين‌‌جلسة.‌‌جزائي‌‌‌‌2020لسنة‌‌160و‌‌‌‌43رقم‌‌الطعن.‌‌العليا‌‌الاتحادية‌‌)المحكمة"‌‌بالقانون‌‌‌لا‌‌بالموضوع
‌بتحريات‌‌‌جاء‌‌ما‌‌على‌‌عقيدتها‌‌تكوين‌‌في‌‌تعول‌‌أن‌‌‌للمحكمة‌‌أن‌‌‌المقرر‌‌من‌‌كان‌‌‌لما:‌"بأنه‌‌أبو‌ظب‌‌النقض‌‌‌محكمة‌‌قضت‌‌،‌كما(م2020
‌التحريات‌‌صحة‌‌من‌‌ينال‌‌لا‌‌وكان‌‌‌البحث،‌‌بساط‌‌على‌‌عرضت‌‌‌قد‌‌التحريات‌‌تلك‌‌دامت‌‌ما‌‌أدلة‌‌من‌‌ساقته‌‌لما‌‌معززة‌‌باعتبارها‌‌الشرطة

‌الشأن‌‌هذا‌‌في‌‌‌الطاعن‌‌منعى‌‌فإن‌‌‌الاعتراف،‌‌ذلك‌‌صدق‌‌من‌‌تحقق‌‌قد‌‌مجريها‌‌أن‌‌‌ذلك‌‌مفاد‌‌لأن‌‌‌عليه،‌‌المجني‌به‌‌أبلغ‌‌لما‌‌ترديدًا‌‌تكون‌‌‌أن‌
.‌م‌‌2019لسنة‌‌مارس‌‌‌‌13جلسة.‌‌جزائي‌‌‌‌2019لسنة‌‌‌‌182رقم‌‌الطعن.‌‌أبوظب‌‌النقض‌‌‌قويم".‌محكمة‌‌‌غير‌‌يكون‌‌‌صحته‌‌بفرض
 .‌(333ص(.‌19:‌كوفيد)‌كورونا‌‌بفيروس‌خاص‌عدد.‌السادسة‌السنة.‌والقانون‌‌القضاء‌مجلة‌في‌منشور
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وفي‌هذا‌الإطار‌نجد‌الأحكام‌القضائية‌تعارضت‌بهذا‌الشأن،‌حيث‌قضت‌محكمة‌تمييز‌دب‌بأنه:‌
،‌غير‌(255)‌"أن‌عدم‌إفصاح‌رجل‌الضبط‌القضائي‌عن‌شخصية‌المرشد‌لا‌أثر‌له‌على‌صحة‌الإجراءات"‌‌

واجب‌محكمة‌الموضوع‌وقد‌تمسك‌الدفاع‌بسماع‌شهادة‌‌‌أن‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌قضت‌بأنه:‌"‌كان‌من
‌.‌(256)‌هذا‌المصدر‌السري"‌‌‌‌عالمصدر‌السري‌باعتباره‌دفاعًا‌جوهريًا‌أن‌تسم

‌
تحريض على ارتكاب الجرائم بغرض ضبط ال  المطلب الثاني: التزام مأموري الضبطية القضائية بعدم 

 فاعليها 
الضبطية‌القضائية‌يقتصر‌على‌تقصي‌الجرائم‌والبحث‌عن‌مرتكبيها‌وجمع‌من‌المقرر‌أن‌العمل‌المنوط‌برجال‌‌

ارتكاب‌ أن‌تحرض‌على‌ التحريض‌على‌وقوعها،‌وليس‌لها‌ وليس‌ للتحقيق‌والاتهام،‌ المعلومات‌والأدلة‌
الجرائم،‌حتى‌تقوم‌بضبط‌الأدلة‌على‌قيام‌شخص‌معين‌بارتكابه‌الجريمة،‌حتى‌وإن‌اعتاد‌هذا‌الشخص‌

ا‌النوع‌من‌الجرائم،‌فالمشرع‌الإماراتي‌اعتبر‌التحريض‌على‌ارتكاب‌جريمة؛‌عمل‌يعاقب‌على‌ارتكاب‌هذ‌
‌.(257)‌‌عليه‌القانون‌بوصفه‌صورة‌من‌صور‌الاشتراك‌بالتسبب

 

م.‌مجموعة‌أحكام‌المحكمة‌العدد‌2001ديسمبر‌‌‌‌22م‌جزائي.‌جلسة‌‌2001لسنة‌‌‌‌241و‌‌‌236محكمة‌تمييز‌دب.‌الطعن‌رقم‌‌‌‌(255)
 .‌59.‌رقم‌1277.‌ص‌12

‌23ق‌)شرعي(.‌مجموعة‌الأحكام‌‌‌‌22السنة‌‌جزائي.‌‌م‌‌2002لسنة‌‌‌‌140و‌‌129و‌‌128المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌رقم‌‌‌‌(256)
 .‌227.‌ص‌2020لسنة‌

‌‌والمؤثرات‌‌المخدرة‌‌المواد‌‌يبيع‌‌يتاجر‌‌شخص‌‌‌إلى‌‌الضبط‌‌رجل‌‌تقدم‌‌عندما‌‌المتخذة‌‌الإجراءات‌‌بصحة‌‌‌العليا‌‌الاتحادية‌‌المحكمة‌‌قضت(‌‌257)
‌الضبط‌‌مأمور‌مهمة‌‌أن‌‌المقرر‌من‌كان‌‌‌لما‌:‌"‌أنه‌‌حيث‌عليه،‌بالقبض‌‌قام‌العقلي‌المؤثر‌ببيعه‌قام‌وعندما‌المشتري،‌صفة‌وانتحل‌العقلية

‌‌الجريمة‌‌خلق‌في‌بفعله‌يتدخل‌ل‌دام‌ما‌لآثاره‌منتجًا‌صحيحًا‌يعتبر‌الشأن‌‌هذا‌في‌به‌يقوم‌إجراء‌وكل‌الجرائم،‌عن‌الكشف‌هي‌القضائي
‌‌الحدود‌‌تلك‌‌في‌‌يصطنع‌‌أن‌‌‌في‌‌القضائي‌‌الضبط‌‌مأمور‌‌على‌‌تثريب‌‌ولا‌‌معدومة،‌‌غير‌‌حرة‌‌المتهم‌‌إرادة‌‌بقيت‌‌وطالما‌‌عليها،‌‌التحريض‌‌‌أو

‌‌أن‌‌إلى‌‌الأوراق‌‌من‌‌وخلص‌‌الطاعن‌‌‌لدفاع‌‌عرض‌‌قد‌‌فيه‌‌المطعون‌‌الحكم‌‌وكان‌‌ذلك‌‌كان‌‌‌ولما‌‌الجريمة،‌‌عن‌‌يكشف‌‌ما‌‌الوسائل‌‌من‌‌‌يمكن
‌‌المشتري،‌‌‌صفة‌‌انتحل‌‌أن‌‌‌بعد‌‌المخدرات‌‌مكافحة‌‌رجال‌‌أحد‌‌إلى‌‌المخدرة‌‌المواد‌‌ببيع‌‌قيامه‌‌في‌‌تتمثل‌‌كافية‌‌دلائل‌‌وجود‌‌الطاعن‌‌ضبط‌‌سبب
‌العامة‌‌النيابة‌‌إذن‌‌‌على‌‌استنادًا‌‌تم‌‌‌قد‌‌والضبط‌‌التفتيش‌‌وكان‌‌‌–‌‌بقوله‌‌الدفع‌‌على‌‌ورد‌‌المضبوطة،‌‌المخدرات‌‌‌كميات‌‌ضبط‌‌عن‌‌أسفر‌‌والذي
‌‌ورغم‌‌المتهم،‌‌بحيازة‌‌ضبطه‌‌تم‌‌وما‌‌مالي،‌‌بمقابل‌‌العقلي‌‌المؤثر‌‌ببيع‌‌يتاجر‌‌وهو‌‌‌المتهم‌‌ضبط‌‌‌عن‌‌‌أسفر‌‌وقد‌‌الضبط،‌‌رجال‌‌من‌‌‌تجاوز‌‌ودون
‌الضبط‌‌رجل‌‌من‌‌بتحريض‌‌‌يكن‌‌ل‌‌وأنه‌‌والتفتيش،‌‌القبض‌‌‌أمر‌‌عليها‌‌بني‌‌الت‌‌التحريات‌‌بجدية‌‌مقتنعة‌‌المحكمة‌‌فإن‌‌‌سردها‌‌الت‌‌الوقائع‌‌جملة

‌وفقًا‌‌تم‌‌‌وتفتيشه‌‌الطاعن‌‌ضبط‌‌أن‌‌‌إلى‌‌الحكم‌‌وانتهى"‌‌تم‌‌‌ما‌‌وهو‌‌ودقيق‌‌ممنهج‌‌بعمل‌‌منظمًا‌‌عمل‌‌فريق‌‌كان‌‌‌بل‌‌بها،‌‌ينفرد‌‌ول‌‌غيره،‌‌أو
‌‌والأخذ‌‌‌الأدلة‌‌صحة‌‌تقدير‌‌في‌‌الموضوع‌‌محكمة‌‌‌سلطة‌‌‌في‌‌‌وتشكيكًا‌‌الدفاع‌‌ضروب‌‌‌من‌‌‌ضرباً‌‌‌إلا‌‌النعي‌‌يعدو‌‌ولا‌‌قانونًا،‌‌المقررة‌‌للإجراءات

‌‌أنه‌لما‌كان‌‌‌بالرفض،‌حيث‌‌وحليًا‌‌أساس‌‌غير‌‌على‌‌النعي‌‌يكون‌‌‌ثم‌‌‌ومن‌‌المحكمة،‌‌هذه‌‌أمام‌‌إثارتها‌‌يجوز‌‌لا‌‌موضوعية‌‌مسائل‌‌وهي‌‌به،
‌‌المنسوبة‌‌‌الاتجار‌‌لقصد‌‌المخدرة‌‌المواد‌‌حيازة‌‌جريمة‌‌‌لأن‌‌‌الطاعن‌‌‌مسؤولية‌‌انتفاء‌‌من‌‌‌تحققه‌‌لعدم‌‌القانون‌‌‌تطبيق‌‌في‌‌أخطاً‌‌‌فيه‌‌المطعون‌‌‌الحكم

‌‌يعدم‌‌الذي‌‌الأمر‌‌وهو‌‌واختلاقها،‌‌الطاعن‌‌على‌‌القبض‌‌‌خطة‌بوضع‌‌السري‌‌المصدر‌‌انفرد‌‌حيث‌الشرطة،‌‌من‌‌تحريض‌‌‌على‌‌بناء‌‌تمت‌‌إليه
.‌‌جزائي‌‌‌‌2020لسنة‌‌‌‌49رقم‌‌الطعن.‌‌العليا‌‌الاتحادية‌‌المحكمة‌‌الضبط".‌‌هذا‌‌عن‌‌ينتج‌‌دليل‌‌‌أي‌‌بذلك‌‌ويبطل‌‌المسؤولية،‌‌عنه‌‌ويرفع‌‌إرادته
‌منشور‌على‌الموقع‌الإلكتروني‌لوزارة‌العدل:‌‌.م‌2020لسنة‌مايو‌من‌‌11الموافق‌الإثنين‌جلسة

https://www.moj.gov.ae/ar/about-moj/union-supreme-court/e-services/latest-court-

interpretations.aspx#page=1 
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وهناك‌ثمة‌فارق‌بين‌التحريض‌على‌ارتكاب‌الجريمة‌والكشف‌عن‌تلك‌الجريمة،‌فبينما‌لا‌يجوز‌
عام‌على‌تقاضي‌الرشوة‌لكي‌يقوم‌بضبطه‌متلبسًا،‌فإن‌له‌أن‌لرجال‌الضبطية‌القضائية‌أن‌يحرضوا‌موظف‌‌

وفي‌هذا‌الإطار‌‌‌.يطلب‌شراء‌المواد‌المخدرة‌أو‌المؤثرات‌العقلية‌من‌تاجر‌المخدرات‌حتى‌يقوم‌بهذا‌الضبط
الضبطية‌القضائية‌أثناء‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌‌‌‌وعرف‌المشرع‌الإماراتي‌العمليات‌السرية‌الت‌يقوم‌بها‌مأمور‌

وجمع‌الأدلة‌بأنها:‌"أسلوب‌البحث‌والتحري‌يقوم‌بموجبه‌أحد‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌بانتحال‌هوية‌
‌.(258)‌غير‌هويته‌الحقيقة‌أو‌بإداء‌دور‌مستتر‌أو‌زائف‌للحصول‌على‌دليل‌أو‌معلومات‌تتعلق‌بالجريمة‌‌

قانون‌من‌‌‌‌(‌30)‌بمقتضى‌المادة‌‌‌‌ةالقضائي‌‌يةأن‌من‌مهمة‌مأموري‌الضبط‌‌يتبين‌تقدم‌‌ا‌‌وبناء‌على‌م
‌،الكشف‌عن‌الجرائم‌والتوصل‌إلى‌معاقبة‌مرتكبيها(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992الإجراءات‌الجزائية‌‌

يعتبر‌صحيحً‌ السبيل‌ به‌في‌هذا‌ يقوم‌ إجراء‌ منتجً‌وكل‌ أو‌ا‌ الجريمة‌ بفعله‌في‌خلق‌ يتدخل‌ ل‌ ما‌ ا‌لأثره‌
فاد‌ذلك‌بأنه‌يشترط‌في‌الأعمال‌م‌،‌و‌وطالما‌بقيت‌إرادة‌الجاني‌حرة‌غير‌معدومة‌‌،‌ارتكابهاالتحريض‌على‌‌

والإجراءات‌المنوطة‌برجال‌الضبطية‌القضائية‌أثناء‌مباشرتهم‌عملهم‌في‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌عن‌
الجريمة،‌وعدم‌صدور‌غش‌أو‌خداع‌من‌رجال‌الضبطية‌القضائية،‌‌‌بعلى‌ارتكاالجريمة‌عدم‌التحريض‌‌

‌وعدم‌التأثير‌على‌إرادة‌المتهم.
‌

 الجرائم   استقصاء  مرحلة   أثناء  العادية  الأحوال  في   القضائية   الضبطية   مأموري  سلطات المطلب الثالث:  
 الأدلة   وجمع

‌في‌الأحوال‌العادية‌نستهدف‌في‌هذا‌المطلب‌تناول‌اختصاصات‌وسلطات‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌‌
‌لآتي:‌ا‌‌للتفصيل‌‌أثناء‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة،‌وذلك‌وفقًا

‌
 التي ترد إليهم في شأن الجرائم:  تلقي البلاغات والشكاوىأ.   

إعلام‌السلطات‌المختصة‌بوقوع‌الجريمة،‌وعادة‌يتم‌الإبلاغ‌يقصد‌به‌‌‌‌عن‌الجرائم‌‌غ‌التبليمصطلح‌‌‌‌إن‌مدلول‌
عن‌الجريمة‌من‌شخص‌شاهدها،‌ول‌يتضرر‌منها‌شخصيًا،‌والتبليغ‌قد‌يكون‌من‌شخص‌معلوم‌أو‌شخص‌

مكتوبًا‌أو‌شفاهة،‌فالمشرع‌في‌هذا‌الخصوص‌ل‌يتطلب‌شروطاً‌محددة‌في‌طريقة‌‌‌يكون‌‌‌مجهول،‌كما‌قد‌
‌.(259)‌الإبلاغ‌‌

 

(‌من‌المرسوم‌بقانون‌مواجهة‌جرائم‌غسل‌الأموال‌ومكافحة‌تمويل‌الإرهاب‌وتمويل‌التنظيمات‌غير‌المشروعة‌1مادة‌التعريفات‌رقم‌)(‌258)
‌.‌(20)مرسوم‌بقانون‌رقم‌‌2018

الإبلاغ‌عن‌ارتكاب‌الجرائم‌في‌النظام‌القانوني‌الإماراتي‌هو‌واجب‌ينطلق‌من‌مبدأ‌التضامن‌الاجتماعي‌الذي‌يقوم‌عليه‌المجتمع‌‌(‌‌259)
الإماراتي‌ويعد‌من‌مقوماته‌الأساسية،‌ومفاده‌أن‌كافة‌أفراد‌المجتمع‌ملزمين‌بالتعاون‌فيما‌بينهم‌لتحقيق‌هدف‌مشترك‌يتمثل‌في‌حماية‌‌

‌.‌289ص‌‌.‌‌1.‌ج‌‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌‌‌‌2010جوده‌حسين‌جهاد،‌أنظر:‌‌وأعراضهم‌وأموالهمأرواحهم‌‌
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‌يتعين(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌35وفقًا‌لنص‌المادة‌رقم‌)‌
قبول‌الشكاوى‌‌‌مكما‌يجب‌عليه‌‌،بشأن‌الجرائم‌‌متلقي‌البلاغات‌الت‌ترد‌إليه‌‌رجال‌الضبطية‌القضائيةعلى‌‌

المشرع‌تقديم‌شكوى‌من‌المجني‌علي فيها‌ الت‌تطلب‌ الجرائم‌ إليه‌بشأن‌ ترد‌ يثبتها‌في‌محضر‌الت‌ ه،‌وأن‌
على‌أنه‌يقع‌‌‌من‌القانون‌ذاته(‌‌37ة،‌وإعمالًا‌لذلك‌أكدت‌المادة‌)الاستدلال،‌ثم‌يرسلها‌إلى‌النيابة‌العام

على‌كل‌شخص‌من‌علم‌بوقوع‌جريمة‌أن‌يبلغ‌فيها‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي‌أو‌سلطة‌الضبطية‌القضائية‌
مة‌مباشرة‌رفع‌الدعوى‌فيها‌دون‌الحاجة‌إلى‌شكوى‌أو‌طلب،‌عنها،‌إذا‌كانت‌الجريمة‌مما‌يحق‌للنيابة‌العا‌

بأنه‌على‌كل‌موظف‌عمومي‌أو‌المكلف‌بالقيام‌بخدمة‌‌‌من‌القانون‌المشار‌إليه‌(‌‌38كما‌أكدت‌المادة‌)
عامة‌علم‌أثناء‌تأديته‌عمله‌أو‌بمناسبة‌تأديته‌لعمله‌بوقوع‌جريمة‌من‌الجرائم‌الت‌يحق‌فيها‌للنيابة‌العامة‌

لتزام‌بضرورة‌الإبلاغ‌عنها‌فوراً‌إلى‌سلطة‌الالدعوى‌الجزائية‌دون‌الحاجة‌إلى‌شكوى‌أو‌طلب‌‌مباشرة‌ا
‌النيابة‌العامة‌أو‌سلطة‌الضبطية‌القضائية.

الإبلاغ‌عن‌الجرائم‌من‌قبل‌الأشخاص‌‌‌أن‌‌المشار‌إليهما(‌‌38)و‌‌(37المادتين‌)‌‌‌ويستفاد‌من‌نص‌
الدعوى‌الجزائية،‌فإذا‌كانت‌الجريمة‌‌‌تحريكو‌لمباشرة‌‌يكون‌بالنسبة‌للجرائم‌الت‌لا‌تتطلب‌شكوى‌أو‌طلب‌‌

ا،‌ومن‌عنه‌‌بالإبلاغالجزائية‌عنها‌شكوى‌أو‌طلب‌فلا‌يلتزم‌الأفراد‌‌‌‌لمباشرة‌الدعوى‌‌مما‌يتطلب‌القانون
ة‌الجزائية‌بحق‌كل‌من‌علم‌بوقوع‌جريمة‌من‌الجرائم‌الت‌يجوز‌الإبلاغ‌عنها‌جانب‌آخر‌قرر‌المشرع‌المسؤولي

قانون‌الجرائم‌‌‌(‌من323(‌و)‌322(‌و)321وامتنع‌عن‌الإبلاغ‌دون‌سبب‌مقبول‌إعمالًا‌لنص‌المواد‌)
‌‌.(260)‌(‌‌31)مرسوم‌بقانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌2021اتحادي‌‌‌بموجب‌المرسوم‌بقانونوالعقوبات‌الصادر‌‌

الت‌ترد‌قبول‌التبليغات‌والشكاوى‌‌‌‌ةالقضائي‌‌ية‌تقدم،‌أنه‌يجب‌على‌مأموري‌الضبطوخلاصة‌ما‌‌
إليهم‌في‌شأن‌الجرائم،‌والبلاغ‌قد‌يقدم‌مباشرة‌من‌صاحب‌الشأن‌شفاهية‌أو‌مكتوبًا؛‌أو‌يرسل‌بواسطة‌‌

،‌وقد‌يقدم‌عبر‌الهاتف،‌الأنترنتالبريد،‌أو‌أن‌يكون‌منشوراً‌في‌إحدى‌وسائل‌الإعلان‌والنشر؛‌مثل‌شبكة‌‌
على‌أن‌النيابة‌العامة‌قد‌تتلقى‌البلاغ‌أو‌كما‌يجب‌التأكيد‌‌،‌‌وقد‌يكون‌مقدم‌البلاغ‌معلومًا‌أو‌مجهولاً‌

القضائي،‌وفي‌هذه‌الحالة‌تمارس‌عملها‌الاستدلالي‌حتى‌تتضح‌ الشكوى‌بوصفها‌من‌مأموري‌الضبط‌
‌.‌احقيقة‌الجريمة‌المدعى‌وقوعه

‌
‌

 

وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أنه‌يوجد‌فرق‌في‌المدلول‌بين‌مصطلحي‌الإبلاغ‌والشكوى؛‌فالإبلاغ‌يقصد‌به‌الإخطار‌بوقوع‌الجريمة،‌ويقدمه‌‌(‌‌260)
فيقصد‌به‌الإخطار‌المقدم‌من‌المجني‌عليه‌أو‌المضرور‌والذي‌يفيد‌بوقوع‌الجريمة،‌وفي‌هذا‌السياق‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أي‌شخص،‌أما‌الشكوى‌

ة‌من‌أن‌الشكوى‌الت‌تتضمن‌مطالبة‌بالتعويض‌يطلق‌عليها‌ادعاءً‌بالحقوق‌المدنية،‌لهذا‌تعد‌الشكوى‌الت‌لا‌تتضمن‌المطالبة‌بالحقوق‌المدني
(‌على‌أن‌الشكوى‌الت‌لا‌يدعي‌فيها‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌39ت‌المادة‌)قبل‌التبليغات،‌ونص

في‌‌‌‌مقدمها‌بحقوق‌مدنية،‌تعد‌من‌قبيل‌التبليغات،‌ولا‌يعتبر‌الشاكي‌في‌هذه‌الحالة‌مدعيًا‌بالحقوق‌المدنية‌إلا‌إذا‌صرح‌بذلك‌في‌شكواه‌أو
‌إذا‌طلب‌في‌أحدهما‌تعويضًا‌ما.‌‌ورقة‌مقدمة‌منه‌بعد‌ذلك،‌أو
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 ب. سماع أقوال المبلغين والشهود والمجني عليهم والمتهمين فيها:
ن‌وقوع‌الجرائم‌البدء‌بجمع‌المعلومات‌والإيضاحات‌عنها،‌يترتب‌على‌تلقي‌التبليغات‌والشكاوى‌بشأ‌

وفي‌هذا‌الصدد‌تملك‌سلطة‌الضبطية‌القضائية‌عدة‌إجراءات‌للتمكن‌من‌تجميع‌المعلومات‌المتعلقة‌
ولهم‌أن‌يستعينوا‌‌  بالجريمة،‌أهمها‌الإجراءات‌المتعلقة‌بسماع‌أقوال‌المبلغين‌والمجني‌عليهم‌والمتهمين‌فيها،

هم‌من‌أهل‌الخبرة،‌ولا‌يجوز‌لهم‌تحليف‌الشهود‌أو‌الخبراء‌اليمين‌إلا‌إذا‌خيف‌ألا‌يستطاع‌بالأطباء‌وغير‌
)قانون‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌من‌‌  (40،‌وذلك‌إعمالًا‌لنص‌المادة‌)‌فيما‌بعد‌سماع‌الشهادة

يسمعوا‌الت‌تقضي‌بأن‌على‌الضبطية‌القضائية‌أثناء‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌أن‌‌(‌‌35اتحادي‌رقم‌‌
‌أقوال‌كل‌من‌يكون‌لديه‌معلومات‌عن‌الجرائم‌ومرتكبيها،‌مع‌مراعاة‌الآتي:‌

سماع‌أقوال‌المتهمين‌في‌الجرائم‌دون‌استجوابهم،‌كون‌عملية‌الاستجواب‌من‌إجراءات‌التحقيق‌ .1
‌الابتدائي.‌

أن‌الأصل‌في‌سؤال‌الشهود‌من‌قبل‌الضبطية‌القضائية‌أن‌يتم‌بدون‌تحليفهم‌اليمين‌سواء‌أكان‌ .2
شفاهية‌أو‌كتابة‌إلا‌في‌حالات‌الاستعجال‌الت‌يشى‌معها‌ألا‌يستطاع‌سماع‌الشاهد‌فيما‌بعد،‌
‌مثال‌ذلك‌لو‌كان‌الشاهد‌على‌سفر‌بعيد‌أو‌كان‌المجني‌عليه‌مشرفاً‌على‌الموت،‌إلا‌أنه‌إذا‌

حلف‌الشاهد‌اليمين‌فلا‌بطلان،‌لأن‌حلف‌اليمين‌هنا‌شرع‌للمصلحة‌العامة‌باعتبار‌أنها‌تضفي‌
على‌الشهادة‌قيمة‌قانونية‌خاصة،‌ولا‌يعقل‌أن‌يقرر‌المشرع‌بطلان‌الشهادة‌كجزاء‌على‌اتباع‌‌

،‌‌إجراء‌يستهدف‌تحقيق‌المصلحة‌العامة،‌ولا‌يشترط‌أن‌تواجه‌الضبطية‌القضائية‌الشهود‌بالمتهم
القانون‌بعد‌جمع‌الاستدلالات‌أن‌ القانون،‌وفي‌ذات‌السياق‌ل‌يتطلب‌ يتطلبه‌ لأنه‌إجراء‌ل‌

‌.(261)‌يرسلوا‌الشهود‌إلى‌النيابة‌العامة‌‌
لا‌يجوز‌للضبطية‌القضائية‌تحليف‌المتهمين‌اليمين،‌ومؤدى‌ذلك‌أنه‌لا‌يجوز‌لرجال‌الشرطة‌أن‌ .3

‌طلًا‌كل‌اعتراف‌بعد‌حلف‌اليمين.‌يطلبوا‌من‌المتهمين‌أن‌يحلفوا‌اليمين،‌ويقع‌با
الأصل‌أن‌المتهم‌المشتبه‌فيه‌في‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌لا‌يجبر‌على‌الحضور‌لسماع‌ .4

‌لمأمور‌‌‌ذلك‌أنه‌لا‌يجوز‌‌‌ومقتضى‌الجريمة‌المشتبه‌أنه‌ارتكبها‌أو‌ساهم‌في‌ارتكابها،‌‌‌‌بشأنأقواله‌‌
لضبطية‌القضائية‌أن‌يصدر‌أمراً‌بالقبض‌على‌المتهم‌أو‌ضبطه‌وإحضاره،‌لأن‌هذه‌الأوامر‌من‌ا

على‌سبيل‌الاستثناء‌وفي‌أحوال‌‌‌‌إلا‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌الت‌لا‌تملكها‌الضبطية‌القضائية‌‌
 وظروف‌معينة‌ومحددة‌في‌القانون.‌

ئية‌من‌إجراءات‌استقصاء‌الجرائم‌‌القضا‌‌الضبطيةويرجع‌السبب‌في‌ذلك‌إلى‌أن‌ما‌تقوم‌به‌‌
وجمع‌الأدلة‌هي‌من‌إجراءات‌الاستدلالات‌وليس‌من‌إجراءات‌التحقيق،‌حيث‌ثمة‌فارق‌كبير‌بين‌

 

‌.‌294ص‌.‌1.‌ج‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌‌2010جهاد‌‌حسين‌جوده‌(‌261)‌
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جمع‌الاستدلال‌والتحقيق،‌فيجوز‌للضبطية‌القضائية‌أن‌تسأل‌الشهود‌والمتهمين،‌إلا‌أن‌أسئلتهم‌يجب‌
المتهمين،‌ومناقشتهم بأقوال‌الآخرين،‌حتى‌لا‌يتحول‌عملهم‌من‌‌‌أن‌لا‌تكون‌تفصيلية‌في‌مواجهة‌

،‌حيث‌أن‌(262)استقصاء‌للجرائم‌وجمع‌الاستدلال‌والأدلة‌إلى‌مباشرة‌لإجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌‌
الضبطية‌القضائية‌قاصر‌فقط‌على‌سماع‌الأقوال‌كإجراء‌من‌إجراءات‌الاستدلالات‌للحصول‌اختصاص‌‌

رة‌أي‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق،‌ويقع‌باطلا‌كل‌على‌الإيضاحات‌اللازمة،‌وليس‌من‌حقهم‌مباش
‌.(263)‌‌‌إجراء‌خلاف‌ذلك‌
المشرع‌الجزائي‌الإماراتي‌ل‌يمنح‌الضبطية‌القضائية‌في‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌كما‌أن‌‌

بواسطة‌إصدار‌الأمر‌بضبطه‌وإحضاره،‌‌‌الحضور‌أمامها‌الشاهد‌أو‌المتهم‌المشتبه‌فيه‌‌‌‌إجبار‌‌الأدلة‌سلطة‌
لأن‌هذا‌الإجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌لا‌جمع‌الاستدلال،‌وكل‌ما‌تستطيع‌فعله‌الضبطية‌
القضائية‌في‌حالة‌الامتناع‌عن‌الحضور؛‌أن‌تطلب‌من‌النيابة‌العامة‌الت‌تملك‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي‌

‌ب‌حضوره.‌إصدار‌أمرها‌بالقبض‌على‌الشخص‌المطلو‌
وسؤال‌المتهم‌أثناء‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌يقصد‌به‌توجيه‌الاتهام‌إليه‌وإثبات‌
أقواله‌بشأنها‌دون‌مناقشته‌تفصيلًا‌أو‌مواجهته‌بالأدلة‌القائمة‌ضده،‌وهو‌بهذا‌المعنى‌يتلف‌عن‌عملية‌

لمتهم‌تفصيلًا‌في‌الجريمة‌المسندة‌الاستجواب‌أثناء‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي،‌الذي‌يهدف‌إلى‌مناقشة‌ا
‌.(264)‌إليه،‌وذلك‌بهدف‌الوصول‌إما‌إلى‌اعترافه‌بها،‌وإما‌نفي‌الأدلة‌والشبهات‌القائمة‌ضده‌‌

‌
 :ج. الاستعانة بالخبراء

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌الإماراتي‌للضبطية‌القضائية‌أن‌يستعينوا‌بأهل‌40أجازت‌المادة‌)‌
الخبرة،‌وطلب‌رأيهم‌شفاهة‌أو‌كتابة‌في‌الموضوع‌الذي‌يريدوا‌الاستفسار‌عنه،‌ويسري‌على‌الخبراء‌ذات‌

اليمين،‌إلا‌إذا‌خيف‌ألا‌يستطاع‌القواعد‌والأحكام‌الخاصة‌بسماع‌الشهود،‌من‌حيث‌‌عدم‌جواز‌تحليفهم‌‌
أنه‌‌ بمعنى‌ أقوالهم،‌ بعد‌سماع‌ يجوز‌‌فيما‌ تقوملا‌ أن‌ القضائية‌ الظروف‌ب‌‌للضبطية‌ في‌ إلا‌ الخبراء‌ تحليف‌

‌جراء‌الإ‌‌على‌اعتبار‌أن‌فيما‌بعد‌الاستعانة‌بهم‌أو‌سماعهم‌وتحليفهم‌اليمين،‌‌م‌‌قد‌لا‌تتيح‌لهالت‌‌‌‌الاضطرارية
إجراء‌من‌إجراءات‌الاستدلال‌وليس‌‌‌الصادر‌عن‌الضبطية‌القضائيةستعانة‌بهم‌‌ندب‌الخبراء‌أو‌الاب‌‌المتعلق

‌الابتدائي.‌‌‌من‌إجراءات‌التحقيق
يجب‌‌ الأدلة؛‌ وجمع‌ الجرائم‌ واستقصاء‌ الاستدلال‌ إجراءات‌ من‌ بالخبراء‌كإجراء‌ ‌ألاوالاستعانة‌

تعرض‌لمساكنهم،‌ومع‌ذلك‌إذا‌اقتضت‌طبيعة‌إجراءات‌الأو‌‌‌‌وحقوقهم‌‌‌يتضمن‌أي‌مساس‌بحرية‌الأفراد
 

‌.125ص‌‌المبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌.‌‌2019حة‌قواري‌وغانم‌محمد.‌‌يفت(‌‌262)
 .‌119.‌ص‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2014محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح.‌(‌263)
‌.‌295ص‌.‌1.‌ج‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2010.‌جوده‌حسين‌جهاد(‌264)
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التحري‌وجمع‌الأدلة‌التقييد‌الجزئي‌لحرية‌الشخص‌كي‌يتسنى‌للخبير‌اتخاذ‌الإجراء‌اللازم؛‌فإن‌هذا‌التقييد‌
قتضيه‌أخذ‌البصمات‌أو‌التصوير‌من‌الحد‌من‌حرية‌الشخص‌حتى‌يلا‌يؤثر‌في‌صحته،‌ومثال‌ذلك‌ما‌‌

الاستعانة‌بالخبراء‌من‌قبيل‌‌‌عد‌يالدكتورة‌آمال‌عثمان‌إلى‌أنه:‌"لا‌‌‌‌وذهبت‌.(265)‌يتم‌الانتهاء‌من‌الإجراء‌‌
جمع‌ بمحاضر‌ ترفق‌ وإنما‌ الخبراء،‌ تقارير‌ صفة‌ لتقاريرهم‌ يكون‌ لا‌ الإجرائي،‌كما‌ معناها‌ في‌ الخبرة‌
الاستدلالات،‌باعتبارها‌من‌قبل‌الشهادات‌المكتوبة،‌ومن‌ثم‌لا‌يجوز‌أن‌يؤسس‌الحكم‌الصادر‌بالإدانة‌‌

‌.‌(266)‌‌‌على‌ما‌جاء‌في‌هذه‌التقارير‌فقط"
‌

 : (267)‌  إجراء المعاينة اللازمةد.  
الضبطية‌على‌‌بأن‌‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌‌‌(‌من35المادة‌)‌‌قضت

وإجراء‌المعاينة‌اللازمة؛‌وتحديد‌‌‌-‌‌‌المكان‌الذي‌تنبثق‌منه‌الأدلة‌المادية‌‌‌-‌ة‌‌الانتقال‌إلى‌مسرح‌الجريم‌‌القضائية‌
‌بأنها‌‌‌المعاينةويعرف‌الأستاذ:‌محمد‌آل‌عياد‌‌،‌‌رالمبلغ‌عنها‌أو‌المشكو‌في‌حقها‌إذا‌لزم‌الأم‌‌الوقائع‌معال‌‌

"الفحص‌الدقيق،‌ووصف‌المكان‌الذي‌ارتكبت‌فيه‌الجريمة؛‌بما‌تحويه‌من‌أشياء‌وأشخاص؛‌بهدف‌التعرف‌
الت‌يستهدفها‌التحقيق‌الجنائي؛‌واكتشاف‌ورفع‌ما‌تخلفه‌الجريمة‌من‌‌‌على‌كل‌أو‌بعض‌الحقائق‌الجوهرية

‌الدكتور:‌‌‌،‌وأيضًا‌يعرف(268)‌‌‌آثار‌جنائية،‌وإثبات‌حالتها‌بالشكل‌الذي‌تركها‌الجاني‌عقب‌ارتكاب‌الجريمة"

 

‌.‌301.‌ص‌1ج‌.‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌‌2010.جهاد‌حسين‌جوده(‌265)
‌.‌174.‌)رسالة‌دكتوراه(.‌جامعة‌القاهرة.‌مصر.‌ص‌الخبرة في المسائل الجنائية.‌1964آمال‌عثمان.‌(‌266)
.‌بالنسبة‌للأماكن:‌ينبغي‌على‌موظف‌‌1(‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌المعاينات‌الت‌يقوم‌بها‌مأمورو‌الضبطية‌القضائية‌تكون‌وفقًا‌للآتي:‌‌267)

مسرح‌الجريمة‌والظروف‌الت‌كانت‌سائدة‌وقت‌وقوع‌الجريمة،‌مثال:‌"باب‌الغرفة‌المكسور،‌أثاث‌‌‌صف‌مكان‌يالضبطية‌القضائية‌أن‌‌
مة،‌أو‌خزانة‌مفتوحة‌وأدراج‌مكسورة،‌لأن‌ذلك‌يدل‌على‌‌و‌وكراسي‌مقلوبة،‌لأن‌ذلك‌يدل‌على‌وجود‌مقا‌‌طاولةوملابس‌مبعثرة،‌‌

مسرح‌الجريمة،‌ومنع‌الأشخاص‌من‌الدخول‌إليه؛‌مع‌عدم‌السماح‌لنفسه‌‌‌‌السرقة،...إلخ"،‌كما‌أن‌عليه‌الالتزام‌بقواعد‌المحافظة‌على‌
أو‌من‌برفقته‌بلمس‌أو‌تحريك‌الأشياء‌قبل‌وصول‌الخبراء‌المختصين،‌وعليه‌أن‌يحترس‌في‌كل‌خطوة‌يطوها‌داخله‌حتى‌لا‌يضيف‌أو‌

.‌بالنسبة‌للمجني‌عليه:‌‌2،‌‌اسات‌اللازمة‌عليهميزيل‌أثراً‌ماديًا،‌وفي‌حالة‌ضبط‌متهمين‌يجب‌معاينة‌أماكن‌تواجدهم،‌وتعيين‌الحر‌
ينبغي‌على‌موظف‌الضبطية‌القضائية‌معاينة‌الإصابات‌الظاهرة‌بالمجني‌عليه‌إن‌وجدت،‌ووصف‌حالة‌ملابسه،‌لأن‌ذلك‌يدل‌على‌‌

ر‌يكون‌قدر‌تركها‌.‌بالنسبة‌للجاني:‌ينبغي‌على‌موظف‌الضبطية‌القضائية‌أن‌يجتهد‌في‌البحث‌عن‌أية‌آثا3،‌‌مة‌من‌عدمه‌و‌قاموجود‌‌
وفي‌حالة‌وجود‌‌‌.4،‌‌الجاني،‌مثال:‌"‌البصمات،‌أجزاء‌من‌الملابس‌أو‌الشعر‌أو‌آية‌أداة‌قد‌تكون‌استخدمت‌في‌ارتكاب‌الجريمة"

ها‌‌جثة‌بمسرح‌الجريمة:‌ينبغي‌على‌موظف‌الضبطية‌القضائية‌أن‌يبذل‌العناية‌اللازمة‌بذكر‌الحالة‌الت‌وجدت‌عليها‌الجثة،‌وأن‌يقوم‌بوصف
الدخان،‌عبد‌الله‌مبارك.‌  ،‌أنظر:وصفًا‌دقيقًا،‌وأن‌يحدد‌موضعها‌بالنسبة‌للمكان‌الذي‌وجدت‌فيه‌بالقياس‌إلى‌الجهات‌الأصلية

‌‌‌.19ص‌‌.مركز‌بحوث‌الشرطة:‌.‌الشارقة.‌الإماراتالمباحث‌الجنائية‌في‌الإمارات‌والمعوقات‌الت‌تعوق‌أعمالها.‌1999
ذات‌السلاسل‌للطباعة‌‌‌الكويت:‌‌.اختصاص‌رجال‌الضبط‌القضائي‌في‌التحري‌والاستدلال‌والتحقيق‌‌.‌1982الحلب.‌‌‌‌محمد‌على‌(‌‌268)

‌.‌137ص‌‌.والتوزيع‌.والنشر
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‌الحقيقة"‌:‌"إثبات‌حالة‌الأماكن‌والأشخاص،‌وكل‌ما‌يفيد‌في‌الكشف‌عن‌‌المعاينة‌بأنها‌‌حسين‌جوده‌‌
(269)‌.‌

قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌35نص‌المادة‌)‌المشرع‌الإماراتي‌في‌إطار‌المعاينات‌الت‌يقصدها‌و‌
كعمل‌من‌أعمال‌‌‌ةالقضائي‌‌يةهي‌المعاينات‌الت‌يجريها‌مأمور‌الضبط(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992

ء‌المعاينة؛‌وتحديد‌الوقت‌الذي‌يباشر‌الانتقال‌إلى‌مكان‌الحادث‌لإجرا‌‌سرعة‌‌،‌وبالتالي‌عليهمالاستدلال
الجريمة،‌وعند‌وصوله‌إلى‌مسرح‌الجريمة‌‌‌موقع‌الأدوات‌الت‌تساعده‌في‌تأمين‌‌‌ما‌يلزم‌من‌‌فيه‌المعاينة،‌وأخذ‌

عليه‌أن‌يقوم‌بالمعاينة؛‌وهي‌إثبات‌مباشر‌ومادي‌لحالة‌الأشخاص‌والأشياء‌والأمكنة‌ذات‌الصلة‌بالحادث‌
(‌من‌القانون‌ذاته‌بأن‌على‌موظف‌الضبطية‌43كما‌قضت‌المادة‌)،‌‌يتهاوأن‌يكون‌ذلك‌من‌خلال‌رؤ‌

القضائية‌في‌أحوال‌التلبس‌في‌الجريمة‌سرعة‌الانتقال‌إلى‌مسرح‌الجريمة‌ومعاينة‌الآثار‌المادية‌للجريمة،‌وأن‌
‌عليها،‌وإثبات‌حالة‌الأماكن‌والأشخاص‌وكل‌ما‌يفيد‌في‌كشف‌الحقيقة‌‌ةيتخذ‌كل‌ما‌يلزم‌للمحافظ

(270)‌.‌
ولتحقيق‌الغاية‌‌‌-الجنايات‌والجنح‌والمخالفات‌‌–إجراء‌المعاينة‌اللازمة‌يجوز‌في‌كافة‌أنواع‌الجرائم‌‌و‌

من‌المعاينة‌والمتمثلة‌في‌جمع‌المعلومات‌وكشف‌الحقيقة‌فإنه‌لا‌بد‌من‌الانتقال‌الفوري‌لمسرح‌الجريمة،‌وخاصة‌
لمعاينة‌تكون‌في‌الجرائم‌الت‌ينتج‌عنها‌آثار‌مادية‌في‌في‌الجرائم‌المتلبس‌فيها،‌مع‌الأخذ‌بعين‌الاعتبار‌أن‌ا

‌.‌(271)‌‌‌مسرح‌الجريمة،‌أما‌الجرائم‌الت‌لا‌ينتج‌عنها‌آثار‌مادية‌فلا‌يكون‌للمعاينة‌أية‌فائدة‌
عملية‌الضبطية‌القضائية‌أن‌يبذل‌عناية‌الرجل‌الحريص‌أثناء‌إجراء‌‌‌‌مأمور‌على‌‌ويرى‌الباحث‌أن‌

الأحداث‌حسب‌‌‌ترتيبعادة‌‌بإ‌‌‌وأن‌يقومالجريمة؛‌‌‌‌وموقع‌‌يقوم‌بالفحص‌الدقيق‌لمسرح‌أن‌‌و‌‌‌المعاينة‌اللازمة،
‌قبل‌وصول‌المتهم‌الآثار‌المادية‌الت‌يمكن‌أن‌تكون‌دليلًا‌كل‌‌‌‌وأن‌يحرص‌على‌بيانوقوعها‌وطريقة‌ارتكابها؛‌‌

‌بكل‌دقة‌وتفصيل.‌‌‌إليها‌وإتلافها،‌وأن‌يحدد‌مكان‌دخول‌وخروج‌الجاني
‌

 : الأدلةالمحافظة على    ه.
المادة‌) القضائية‌أن‌يتخذوا‌كافة‌‌‌ي‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌بأن‌على‌موظف35قضت‌ الضبطية‌

الوسائل‌اللازمة‌للمحافظة‌على‌أدلة‌الجريمة،‌وهو‌واجب‌إجرائي‌مفاده‌المحافظة‌على‌كل‌ما‌يصلح‌أن‌
يكون‌دليلًا‌في‌الدعوى‌الجزائية،‌وتشمل‌وسائل‌المحافظة‌على‌الأدلة؛‌إثبات‌حالة‌كل‌الأشياء‌والأماكن‌

 

‌.‌299ص‌.‌1.‌ج‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2010.‌جوده‌حسين‌جهاد(‌269)
‌.‌212ص‌.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌الإجراءات‌الجنائية.‌القاهرةشرح‌قانون‌.‌1988محمود‌محمود‌مصطفى.‌(‌270)
‌.‌49.‌ص‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي.‌2022محمد‌شلال‌العاني،‌وعبد‌الإله‌النوايسه.‌(‌271)
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وال بكشفها‌ وتساهم‌ بالجريمة‌ واستد‌المرتبطة‌ الأشخاص‌ على‌ التحفظ‌ على‌ عليها،‌بالإضافة‌ اء‌عتحفظ‌
‌.‌(272)‌‌‌الخبراء،‌وإمكانية‌الاستعانة‌بكل‌ما‌من‌شأنه‌أن‌يحافظ‌على‌الأدلة

‌

 : ضبط الأشياء وتحرير محضر الضبطو.  
إذا‌تمكن‌موظفو‌‌‌(؛‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌36إعمالًا‌لنص‌المادة‌)

الضبطية‌القضائية‌من‌ضبط‌ما‌يفيد‌في‌كشف‌الجريمة‌كأداة‌ارتكاب‌الجريمة،‌فعليهم‌أن‌يحافظوا‌عليها،‌
وأن‌يحرروا‌محضراً‌بهذا‌الضبط،‌مثال‌ذلك‌إذا‌ضبط‌سلاح‌استخدم‌في‌ارتكاب‌جريمة‌قتل،‌وكذلك‌ضبط‌

‌.‌(273)‌‌‌الاتجار‌مواد‌مخدرة‌في‌جريمة‌حيازة‌مواد‌مخدرة‌بقصد‌‌
‌

 :تحرير محضر بإجراءات الاستدلال واستقصاء الجرائم وجمع الأدلةز.  
الضبطية‌القضائية‌‌‌مأموري‌على‌‌‌‌يتعين‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌36)‌‌رقم‌‌‌إعمالًا‌لنص‌المادة‌

يثبتوا‌‌ في‌محاضر‌‌الجزائية‌‌الإجراءات‌‌كافةأن‌ بها‌ قاموا‌ اتخاذ‌‌‌الت‌ وقت‌ فيها‌ يوضح‌ منهم،‌ عليها‌ موقع‌
توقيع‌المتهمين‌والشهود‌‌‌على‌‌‌أن‌تشمل‌تلك‌المحاضر‌‌يتعين‌الإجراءات‌ومكان‌حصولها،‌وزيادة‌على‌ما‌تقدم‌‌

،‌وفي‌حال‌الاستعانة‌بمترجم‌يتعين‌توقيعه‌على‌المحاضر‌مالذين‌سئلوا،‌وكذلك‌الخبراء‌الذين‌تم‌الاستعانة‌به
‌.‌(274)‌‌‌المذكورة‌

إثبات‌جميع‌إجراءات‌الاستدلالات‌واستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌‌علة‌اشتراط‌‌لباحث‌أنويرى‌ا
هي‌القاعدة‌الإجرائية‌الت‌تتطلب‌إثبات‌الإجراء‌كتابة‌حتى‌يستطاع‌التحقق‌من‌اتخاذه‌كتابة‌في‌محاضر‌‌

الاستدلال‌الذي‌‌‌محاضرا‌في‌‌‌معينً‌شكلًا‌‌‌قانون‌الإجراءات‌الجزائيةل‌يشترط‌‌،‌كما‌‌والاحتجاج‌به‌بعد‌ذلك‌
،‌تالاستدلالا‌‌محاضر‌،‌إلا‌أن‌ثمة‌شروط‌شكلية‌ينبغي‌توافراها‌في‌‌الضبطية‌القضائية‌‌مأموري‌تعد‌بمعرفة‌‌

المادة‌)‌‌يمكن‌استخلاصها‌ إليها،‌كاشتراط‌(‌‌36من‌ بتدوينه،‌وذكر‌‌‌المشار‌ التوقيع‌على‌المحضر‌ممن‌قام‌
كما‌يجب‌‌‌،إلى‌توقيع‌الشهود‌والخبراء‌ممن‌استمع‌إليهممكان‌وزمان‌اتخاذ‌الإجراءات‌في‌المحضر،‌بالإضافة‌‌

أن‌يشتمل‌المحضر‌على‌توقيع‌المتهمين‌والشهود‌والخبراء‌الذين‌تم‌الاستعانة‌بهم،‌وفي‌حالة‌الاستعانة‌بمترجم‌
‌.‌يتعين‌توقيعه‌على‌المحضر

‌
‌

 

‌.41ص‌.‌شرح‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية.‌2004جمال‌محمد‌مصطفى.‌(‌272)
.‌"الأخطاء‌الشائعة‌خلال‌مرحلة‌الاستدلال‌وأثرها‌على‌مسؤولية‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌ضوء‌‌2018ناصر‌سلطان‌الغيث.‌‌(‌‌273)

.‌جامعة‌العلوم‌الإسلامية‌الماليزية.‌‌ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الأول للدراسات العليا في الشريعة والقانونالتشريع‌والقضاء‌الإماراتي".‌‌
‌.‌5ص‌نيلاي.‌ماليزيا.‌

‌.‌51.‌صشرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي.‌2022محمد‌شلال‌العاني،‌وعبد‌الإله‌النوايسه.‌(‌274)
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 )التصرف في المحضر(:   إخطار النيابة العامةح.   
الضبطية‌القضائية‌أن‌‌‌مأموري‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌على‌‌36لقد‌أوجبت‌المادة‌رقم‌)

التصرف‌‌‌ن‌حق‌يقوموا‌بتحرير‌محاضر‌بإجراءات‌الاستدلال‌واستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة،‌ولكن‌لا‌يملكو‌
الأشياء‌المضبوطة،‌والنيابة‌العامة‌النيابة‌العامة‌متضمنة‌الأوراق‌و‌إلى‌‌ها‌‌و‌بها‌بأنفسهم،‌بل‌عليهم‌أن‌يرسل

التصرف‌بالمحضر،‌إما‌برفع‌الدعوى‌بناء‌عليه،‌وإما‌بحفظها،‌وهذا‌ما‌حق‌‌هي‌الجهة‌المختصة‌الت‌تملك‌‌
 .(275)‌‌‌التالي‌سوف‌نبينه‌في‌الفصل‌‌

 
‌مأموري الضبطية القضائية المتعلقة بالاستيقاف   سلطات المبحث الثالث:  

المتعلقة‌بالاستيقاف‌في‌ثلاثة‌‌‌ة‌القضائي‌‌يةسلطة‌مأموري‌الضبطموضوع‌‌تدور‌الدراسة‌في‌هذا‌المبحث‌حول‌‌
مطالب،‌من‌خلال‌بيان‌مفهوم‌الاستيقاف‌في‌النظام‌القانوني‌والقضائي‌الإماراتي‌في‌المطلب‌الأول،‌ثم‌

والنتائج‌المترتبة‌‌‌‌نتناول‌الشروط‌الواجب‌توافرها‌في‌الاستيقاف‌في‌المطلب‌الثاني،‌وأخيراً‌نبحث‌في‌الآثار‌
‌؛‌وفقًا‌لآتي:‌على‌الاستيقاف‌

‌
‌مفهوم الاستيقاف في النظام القانوني والقضائي الإماراتطلب الأول:  الم

ل‌يتناول‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌الإماراتي‌الاستيقاف‌بالنص،‌وأغفل‌عن‌وضع‌تنظيم‌له،‌كما‌
ع‌‌ل‌يتضمن‌القانون‌ضوابط‌الاستيقاف،‌ول‌يمنح‌رجال‌الضبطية‌القضائية‌في‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجم

الأدلة‌الحق‌في‌استيقاف‌المشتبه‌فيه،‌ولكن‌هذا‌الحق‌استخلصه‌القضاء‌الإماراتي‌من‌الطبيعة‌القانونية‌
( للمادة‌ الجرائم‌إعمالًا‌ القضائية‌في‌جمع‌الاستدلال‌والتحري‌عن‌ الضبطية‌ أعضاء‌ قانون‌(‌‌35لوظيفة‌

‌.‌(35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992الإجراءات‌الجزائية‌‌
"‌هو‌إجراء‌يقوم‌به‌رجل‌السلطة‌العامة‌في‌‌‌التمييز‌في‌إمارة‌دب‌الاستيقاف‌بأنه:‌وعرفت‌محكمة‌‌

سبيل‌التحري‌عن‌الجرائم‌وكشف‌مرتكبيها،‌ويسوغها‌اشتباه‌تبرره‌الظروف،‌فهو‌أمر‌مباح‌لرجال‌السلطة‌
ينبئ‌العامة‌إذا‌ما‌وضع‌الشخص‌نفسه‌طواعية‌منه‌واختياراً‌في‌موضع‌الريب‌والظن؛‌وكان‌هذا‌الوضع‌‌

عن‌ضرورة‌تستلزم‌تدخل‌المستوقف‌للتحري‌والكشف‌عن‌حقيقته.‌والفصل‌في‌قيام‌المبرر‌للاستيقاف‌أو‌
تخلفه‌هو‌من‌الأمور‌الت‌يستقل‌بتقديرها‌قاضي‌الموضوع‌بغير‌معقب‌ما‌دام‌لاستنتاجه‌وجه‌يسوغه،‌

‌.‌(276)‌‌‌ن‌إليه"أ‌وطالما‌أقام‌قضاءه‌على‌أسباب‌تحمل‌ما‌اطم
"‌‌‌هالدكتور‌جود‌‌عرف بأنه:‌ الاستيقاف‌ القضائية‌جهاد‌ الضبطية‌ بمقتضاه‌لأعضاء‌ إجراء‌يحق‌

طواعية‌واختياراً‌‌‌‌أنفسهم‌‌من‌يضعوا‌‌،‌أو‌مكل‌من‌يشتبه‌في‌أمره‌‌يستوقفوا‌‌نيرهم‌من‌أفراد‌السلطة‌العامة‌أ‌غو‌
 

‌.‌93.‌الإمارات:‌الناشر‌المؤلف.‌ص‌السياسة‌التشريعية‌للمشرع‌الإماراتي.‌2009(‌خالد‌حمد‌الحمادي.‌275)
‌.‌7،‌رقم‌725(‌ص1998)‌7القضاء‌والتشريع،‌العدد‌جزاء،‌مجلة‌‌1995لسنة‌‌81الطعن‌رقم‌‌26/5/1996تمييز‌دب‌‌(‌276)
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لهم‌،‌كما‌يجوز‌‌مووجهته‌مالشخصية‌ومحل‌إقامته‌‌م‌عن‌بياناته‌‌مفي‌موقف‌يثير‌الشك‌والريبة،‌وذلك‌لسؤاله
التثبت‌من‌ القيادة‌أو‌ قائد‌المركبة‌على‌رخصة‌ استيقاف‌المركبات‌الخاصة‌والعامة،‌للتحقق‌من‌حصول‌
مراعاة‌اشتراطات‌الأمن‌والسلامة‌المرورية،‌أو‌التدقيق‌على‌ركابها،‌إذا‌صدر‌من‌قائد‌المركبة‌ما‌يبعث‌على‌

اف‌بأنه:‌"إجراء‌يقوم‌به‌أفراد‌السلطة‌‌،‌كما‌عرف‌الأستاذ‌إيهاب‌عبد‌المطلب‌الاستيق(277)‌‌‌الشك‌والريبة‌"
لرجل‌‌‌ح‌العامة‌في‌سبيل‌التحري‌عن‌الجرائم‌وكشف‌مرتكبيها‌ويسوغه‌اشتباه‌تبرره‌الظروف،‌وهو‌أمر‌مبا‌

السلطة‌العامة‌إذا‌وضع‌الشخص‌نفسه‌طواعية‌واختياراً‌في‌موضع‌الريب‌والظن،‌وكان‌هذا‌الوضع‌ينبئ‌
ي‌والكشف‌عن‌حقيقته،‌والفصل‌في‌قيام‌المبرر‌للاستيقاف‌أو‌عن‌ضرورة‌تستلزم‌تدخل‌المستوقف‌للتحر‌

‌.‌(278)‌‌‌تخلفه‌من‌الأمور‌الت‌يستقل‌بتقديرها‌محكمة‌الموضوع‌بغير‌معقب‌ما‌دام‌لاستنتاجها‌ما‌يسوغه"
عرفت‌الأستاذة‌آمال‌عبد‌الرحيم‌عثمان‌الاستيقاف‌بأنه‌إجراء‌يتضمن‌سؤال‌الأفراد‌عن‌أسمائهم‌و‌
ووظائفهم؛‌بغرض‌التحقق‌من‌بياناتهم‌الشخصية،‌فهو‌إجراء‌لا‌ينطوي‌على‌تقييد‌حرية‌الأفراد‌وعنوانهم‌‌

،‌وعلى‌هذا‌لا‌يشترط‌أن‌يمارس‌هذا‌الإجراء‌من‌قبل‌من‌خولهم‌المشرع‌سلطة‌التحقيق،‌في‌الحركة‌والتنقل
لأفراد‌السلطة‌العامة‌فيجوز‌الاستيقاف‌من‌قبل‌أعضاء‌الضبطية‌القضائية‌في‌غير‌أحوال‌التلبس،‌كما‌يجوز‌‌

،‌وذهب‌الأستاذ‌سعيد‌محمود‌الديب‌إلى‌القول‌أن‌الاستيقاف‌مفاده‌توقيف‌أو‌تعطيل‌(279)‌القيام‌به‌‌
حركة‌الشخص‌الذي‌يضع‌نفسه‌طواعيةً‌واختياراً‌في‌موضع‌الريبة‌والشك‌والظنون؛‌مما‌يستوجب‌تدخل‌

الغموض‌والريب‌الذي‌لحق‌‌ العامة‌لاستجلاء‌هذا‌ السلطة‌ الشبهات‌أفراد‌ سلوك‌الشخص‌وأثار‌حوله‌
(280)‌.‌

تنفيذ‌مهامه‌ القضائية‌في‌إطار‌ إداري‌إذا‌باشره‌أحد‌أعضاء‌الضبطية‌ والاستيقاف‌يعد‌إجراء‌
الوظيفية‌عندما‌يتجول‌في‌الطرقات‌إذا‌قابل‌أحد‌الأشخاص‌في‌موقف‌يثير‌الريبة،‌ففي‌هذه‌اللحظة‌له‌

بالتعرف‌على‌شخصيته،‌واستيضاح‌تبرير‌سبب‌تواجده‌أن‌يطلب‌منه‌إبراز‌بطاقته‌الشخصية‌أو‌ما‌يفيد‌
في‌هذا‌المكان‌إذا‌اقتضى‌الحال،‌أما‌إذا‌قام‌رجل‌الشرطة‌بهذا‌الاستيقاف‌بمناسبة‌قيامه‌بإجراءات‌البحث‌
والتحري‌عن‌ارتكاب‌جريمة‌معينة؛‌فإنه‌في‌هذه‌الحالة‌يقوم‌بذلك‌بصفته‌أحد‌أعضاء‌الضبطية‌القضائية،‌

‌.‌(281)بطية‌الإدارية‌‌وليس‌أحد‌أعضاء‌الض
‌
‌

 

‌.316.‌ص‌1ج‌‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي..‌2010جهاد‌حسين‌(‌جوده‌277)
‌‌.‌مصر:‌المركز‌القومي‌للإصدارات‌القانونية.‌الاستيقاف‌والقبض‌والتفتيش‌في‌ضوء‌الفقه‌والقضاء.‌‌2006إيهاب‌عبد‌المطلب.‌‌(‌‌278)

‌.44ص
‌.‌‌506شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية..‌1991لرحيم‌عثمان.‌آمال‌عبد‌ا(‌279)
‌.48.‌مصر:‌دار‌الكتب‌القانونية.‌ص‌القبض‌والتفتيش.‌2006سعيد‌محمد‌الديب.‌‌(280)
‌.130.‌صالمبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌‌2019حة‌قواري‌وغانم‌محمد.‌‌يفت(‌‌281)
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‌الشروط الواجب توافرها في الاستيقاف المطلب الثاني:  
سبق‌الإشارة‌إلى‌أن‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌الإماراتي‌ل‌يتناول‌الاستيقاف‌بالتنظيم،‌إلا‌أنه‌يلزم‌
لصحة‌الاستيقاف‌ضرورة‌أن‌تتوافر‌عدة‌شروط،‌وغياب‌هذه‌الشروط‌يترتب‌عليه‌بطلان‌الاستيقاف،‌

طل،‌كبطلان‌القبض‌والتفتيش‌‌وبطلان‌ما‌يترتب‌عليه‌من‌أدلة‌أو‌نتائج،‌حيث‌ما‌بني‌على‌باطل‌فهو‌با
‌على‌أثر‌الاستيقاف‌غير‌الصحيح‌والباطل،‌وعليه‌تتمثل‌شروط‌الاستيقاف‌بالآتي:‌

‌

‌‌: وشكفي موضع ريبة   الشخص أن يكون  أ. شرط  
ومفاد‌هذا‌الشرط‌أن‌تتوافر‌مبررات‌الاستيقاف،‌وهي‌أن‌يضع‌الشخص‌نفسه‌في‌دائرة‌الظن،‌ويكون‌

موضع‌الشك‌والريبة؛‌بما‌يوجب‌ضرورة‌التدخل‌لإزالة‌الغموض‌والظنون‌ذلك‌إذا‌وضع‌الشخص‌نفسه‌‌
والشك‌والريبة،‌ومثال‌ذلك:‌أن‌يقف‌أحد‌الأشخاص‌وفي‌وقت‌متأخر‌من‌الليل‌بجوار‌محال‌تجارية،‌وأن‌
يقوم‌بتصرفات‌لا‌تتوافق‌مع‌السلوك‌الطبيعي؛‌كأن‌يحاول‌الفرار‌بمجرد‌مشاهدته‌دورية‌شرطة‌أو‌أحد‌

الهرب‌بمجرد‌‌لطية‌القضائية‌يقترب‌منه،‌وكذلك‌الحال‌الشخص‌الذي‌يلقي‌ما‌بحوزته‌ويحاو‌مأموري‌الضب
‌.(282)‌‌‌مشاهدته‌أحد‌أفراد‌الشرطة‌

‌‌،‌ةالقضائي‌‌ية‌مأمور‌الضبط‌‌يقدرها‌ابتداءً‌مسألة‌موضوعية‌‌تعد‌‌الة‌الشك‌والريبة‌‌حمسألة‌توافر‌‌و‌
قدير‌يضع‌لرقابة‌محكمة‌الموضوع‌الت‌من‌عدمه،‌إلا‌أن‌هذا‌الت‌‌بوجودهاهو‌من‌يملك‌سلطة‌التقدير‌‌ف

،‌حيث‌استقر‌العمل‌القضائي‌على‌أن‌بيان‌تقدير‌الظروف‌تستقل‌بتقديرها‌دون‌معقب‌عليها‌في‌ذلك
الت‌تحيط‌بالشخص‌وكفاية‌المظاهر‌والدلائل‌المستمدة‌منها‌والت‌بموجبها‌تسوغ‌لأعضاء‌الضبطية‌القضائية‌
أو‌أفراد‌السلطة‌العامة‌أن‌تتعرض‌له‌وتستوقفه‌من‌الأمور‌الموضوعية‌الت‌تستقل‌بها‌محكمة‌الموضوع،‌

ضمان‌سلامة‌الإجراءات‌الت‌بموجبها‌باشرت‌الضبطية‌القضائية‌عملها،‌وأن‌تقرير‌قيام‌المبرر‌مراقبة‌منها‌ل‌
للاستيقاف‌من‌عدمه‌والفصل‌فيه؛‌هو‌من‌الموضوعات‌الت‌تستقل‌به‌محكمة‌الموضوع‌بغير‌معقب‌ما‌دام‌

‌.‌(283)‌لاستنتاجها‌ما‌يسوغه‌‌
‌

‌ب. شرط اللزوم: 
زمًا‌ومباشرته‌ضروريًا‌للحفاظ‌على‌الأمن‌أو‌بمناسبة‌التحري‌لا‌‌ومفاد‌هذا‌الشرط‌أن‌يكون‌الاستيقاف‌

من‌شروطه،‌والضرورة‌‌‌ا‌عن‌الجريمة،‌وبمفهوم‌المخالفة‌إذا‌ل‌توجد‌ضرورة‌أو‌لزوم‌يكون‌الاستيقاف‌فقد‌شرطً‌
واللزوم‌مرتبطتان‌بالشرط‌السابق،‌حيث‌أن‌الشك‌والريبة‌والارتياب‌في‌أمر‌أحد‌الأشخاص‌هو‌الدافع‌

‌.(284)‌‌استيقافه‌لاستجلاء‌حقيقة‌أمره‌‌م‌إلى‌لزو‌
 

 .‌124ص‌‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي..2014محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح.‌(‌282)
‌.132ص‌‌.‌ةالمبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحد.‌‌2019حة‌قواري‌وغانم‌محمد.‌‌يفت(‌‌283)
‌.72ص‌‌.1.‌مصر.‌الإسكندرية:‌مكتبة‌الوفاء‌القانونية.‌ج‌‌العامة‌في‌الإجراءات‌الجنائية‌المشكلات‌العملية‌‌.‌‌2015(‌رؤوف‌عبيد.‌‌284)
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 التي يوجد بها الشخص باختيار وطواعية منه: الريبة  الشك و   حالة  تكون   أنج.  
السلطة‌العامة‌‌‌أفرادأو‌‌‌‌ةالقضائي‌‌يةالضبط‌‌الأساسية‌والجوهرية‌الت‌تخول‌أعضاء‌‌يعد‌من‌الأمور‌‌هذا‌الشرطو‌

عن‌الخارجية‌محل‌شك‌وريبة‌قد‌جاءت‌‌‌‌والظروف‌‌المظاهر‌أن‌تكون‌‌ومفاد‌الشرط‌‌استيقاف‌المشتبه‌فيه،‌‌
إرادة‌أعضاء‌الضبطية‌القضائية‌‌‌ت‌تدخل‌‌وبالتالي‌إذا،‌‌إرادة‌واعية‌ومدركة‌وطواعية‌من‌الشخص‌المشتبه‌فيه

،‌وتنتفي‌معه‌مبررات‌عل‌هذا‌الشرط‌في‌غير‌محلهيجأو‌إنشاء‌هذه‌الحالة‌‌في‌إحداث‌‌‌‌أو‌أفراد‌السلطة‌العامة
‌.‌(285)‌‌‌الاستيقاف

‌
‌ المادي:عدم التعرض  د. شرط  

كما‌أن‌الاستيقاف‌لا‌يعد‌نوعًا‌‌‌،محل‌إجراءات‌الاستيقاف‌لا‌يعد‌متهمًا‌‌الشخص‌‌‌ومفاد‌هذا‌الشرط‌أن‌
‌من‌أنواع‌القبض،‌فالمبدأ‌العام‌أن‌الاستيقاف‌لا‌يتضمن‌نوعًا‌من‌العرض‌المادي‌للشخص‌من‌الإجراء،‌

الاستيقاف يكون‌مجرد‌‌‌‌وأن‌ أن‌ يعدو‌ يتم‌بموجبه‌‌لا‌ نفسهإجراء‌ الذي‌وضع‌ الشخص‌ طواعية‌‌‌إيقاف‌
إن‌إجراءات‌الاستيقاف‌،‌وبالتالي‌‌الشخصية‌‌اناتهمن‌بي‌‌التحققالريبة‌في‌سبيل‌‌و‌‌‌الشك‌‌موضع‌‌‌واختياراً
أو‌الاعتداء‌عليها،‌وعليه‌‌‌ة‌الشخص‌بحري‌‌إلى‌المساس‌‌تؤدي‌‌يمكن‌أن‌‌ا‌مادياً‌تضمن‌تعرضً‌تبألا‌‌‌‌ة‌مشروط‌

‌.(286)‌‌‌إلى‌قبض‌‌الإجراء‌‌وتقييد‌حركته،‌تحول‌محل‌الإجراءالاستيقاف‌تقييد‌لحرية‌الشخص‌‌‌ن‌ع‌‌نتجإذا‌‌
‌

 الآثار والنتائج المترتبة على الاستيقاف المطلب الثالث:  
عند‌قيام‌أعضاء‌الضبطية‌القضائية‌أو‌أحد‌أفراد‌السلطة‌العامة‌باستيقاف‌لأحد‌الأشخاص،‌فإن‌الآثار‌
والنتائج‌المترتبة‌على‌عملية‌الاستيقاف‌لا‌تتعدي‌ثلاثة‌صور،‌أولها‌أن‌يتحقق‌ويستوضح‌أعضاء‌الضبطية‌

مة‌من‌الشخص‌محل‌الإجراء،‌وبالتالي‌تزول‌أسباب‌ومظاهر‌الشك‌والريبة،‌‌القضائية‌أو‌أفراد‌السلطة‌العا
وفي‌هذه‌الحالة‌يترك‌الشخص‌إلى‌حال‌سبيله،‌ومثال‌ذلك‌وقوف‌أحد‌الأشخاص‌بجوار‌أحد‌المنازل‌

لدى‌‌‌ة‌القضائي‌‌يةالشك‌والريبة‌لدى‌مأموري‌الضبط‌‌أثاريمينًا‌ويساراً،‌وفي‌وقت‌متأخر‌من‌الليل،‌مما‌‌‌‌يتمايل
قدم‌ما‌يفيد‌إثبات‌هويته،‌وتبين‌أنه‌صاحب‌المنزل،‌وبالتالي‌زالت‌‌‌،هدته،‌وعند‌التحقق‌من‌الشخصمشا

فتتمثل‌‌الصورة‌الثانية‌‌أما‌‌‌‌،‌للشخص‌بالذهاب‌‌ويسمحأسباب‌الشك‌والريبة،‌فهنا‌تنتهي‌حالة‌الاستيقاف‌‌
القضائية‌أو‌أحد‌أفراد‌السلطة‌العامة‌شخص‌وضع‌نفسه‌طواعية‌واختياراً‌في‌‌‌الضبطية‌‌مأمور‌ن‌يستوقف‌‌بأ

عن‌الكشف‌عن‌إثبات‌هويته،‌ويعرض‌عن‌ذكر‌سبب‌تواجده‌‌‌يمتنع‌‌وفي‌ذات‌الوقتموضع‌شك‌وريبة،‌‌
في‌هذا‌المكان‌وتوضيح‌ما‌صدر‌عنه‌من‌سلوك‌يثير‌الشكوك‌والظنون‌فيه،‌في‌هذه‌الصورة‌يحق‌للقائم‌

بياناته‌الشخصية،‌والتدقيق‌والتحري‌عن‌حقيقة‌بعملية‌الاست اقتياده‌لمقر‌الشرطة‌للاستعلام‌عن‌ يقاف‌
 

‌.80و‌79.‌ص‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي.‌2022محمد‌شلال‌العاني،‌وعبد‌الإله‌النوايسه.‌(‌285)
‌‌‌.124.‌ص‌الجزائية‌الاتحاديالوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌.2014محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح.‌‌(‌286)
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ن‌يترتب‌عن‌عملية‌الاستيقاف‌صورة‌صحيحة‌من‌صور‌التلبس‌بالجريمة،‌بأ‌‌ة‌فتتمثلأما‌الصورة‌الثالث‌‌،‌أمره
حيازة‌هذه‌الأشياء‌‌‌أن‌‌‌يتبينمثال‌ذلك‌تخلي‌الشخص‌محل‌الإجراء‌وبإرادته‌الحرة‌عما‌بحوزته‌من‌أشياء،‌ثم‌‌

القضائية‌اتخاذ‌كافة‌الإجراءات‌‌‌الضبطية‌‌لمأمورتشكل‌جريمة‌يعاقب‌عليها‌القانون،‌وفي‌هذه‌الحالة‌يحق‌‌
قانون‌في‌أحوال‌التلبس‌من‌قبض‌وتفتيش،‌أما‌إذا‌كان‌التخلي‌صادر‌عن‌إدارة‌غير‌حرة،‌الالت‌أجازها‌‌

عنه‌وبيان‌ما‌في‌داخله،‌لأن‌التخلي‌‌‌المتخليتح‌الشيء‌‌ففي‌هذه‌الصورة‌لا‌يجوز‌لمأمور‌الضبطية‌القضائية‌ف
وتبين‌أن‌‌‌،عنه‌‌المتخلي‌الحق،‌وبالتالي‌إذا‌تم‌فتح‌الشيء‌‌‌‌االلاإرادي‌لا‌يول‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌هذ‌

‌معاقب‌عليها،‌ففي‌هذه‌الحالة‌لا‌نكون‌أمام‌صورة‌من‌صور‌التلبس‌بالجريمة.و‌ما‌بداخله‌يعد‌جريمة‌‌
 

‌الإمارات  لقانون والقضاءا  فيالاستثنائية  في الأحوال  الضبطية القضائية  مأموري  سلطات  الرابع:  المبحث  
للقانون‌والقضاء‌الإماراتي‌‌‌وفقًاالاستثنائية‌‌في‌الأحوال‌‌في‌هذا‌المبحث‌سلطات‌مأموري‌الضبطية‌‌نتناول‌‌

في‌المطلب‌‌‌القبض‌على‌المتهمينسلطة‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌‌ثلاثة‌مطالب،‌من‌خلال‌بيان‌‌في‌‌
سلطة‌في‌المطلب‌الثاني،‌ثم‌التعرف‌على‌‌‌‌في‌تفتيش‌الأشخاص‌‌ةالقضائي‌‌يةسلطة‌مأموري‌الضبطالأول،‌و‌

‌للآتي:‌‌‌في‌المطلب‌الثالث:‌وفقًا‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌أحوال‌التلبس‌بالجريمة
‌

 المتهمينالقبض على    إطار  مأموري الضبطية القضائية في  اتسلط:  الأول  المطلب
في‌القبض‌على‌المتهم‌وفقًا‌للقانون‌‌‌ةالقضائي‌‌يةتدور‌الدراسة‌في‌هذا‌المطلب‌حول‌سلطة‌مأموري‌الضبط

القبض؛‌ إجراءات‌ ضمانات‌ وتحديد‌ القبض،‌ مفهوم‌ بيان‌ على‌ الوقوف‌ خلال‌ من‌ الإماراتي،‌ والقضاء‌
‌القبض‌عليه،‌وذلك‌على‌النحو‌الآتي:‌‌‌د‌والإجراءات‌الواجب‌اتخاذها‌مع‌المتهم‌بع‌

‌
 :تعريف القبض على الأشخاص  أ.

الحجز‌على‌حريتهم‌وتقييد‌حركتهم‌وحجزهم‌وحرمانهم‌‌‌مدلول‌يقصد‌بهالأشخاص‌‌على‌‌‌‌القبضإن‌مصطلح‌‌
،‌‌(287)‌من‌الزمن‌لمنعهم‌من‌الهرب،‌تمهيدًا‌لاتخاذ‌بعض‌الإجراءات‌ضدهم‌‌‌‌فترةمن‌حرية‌التجول‌والتنقل‌‌

ومؤدى‌ذلك‌أن‌القبض‌على‌الأشخاص‌يعد‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق؛‌لانطوائه‌على‌إجراءات‌تمس‌
والقبض‌على‌المتهمين‌كقاعدة‌عامة‌يقتصر‌على‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي،‌‌‌قبوض‌عليه،‌بحرية‌الشخص‌الم

والاستثناء‌مباشرته‌من‌قبل‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌أحوال‌محددة‌بموجب‌القانون،‌وفي‌هذا‌الإطار‌
القبض‌بأنه‌لا‌يجوز‌‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌2أكدت‌المادة‌)‌

 

 .290.‌ص‌1القاهرة.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ط.‌‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌التشريع‌المصري..‌1980الذهب،‌إدوارد‌غالي.‌‌(‌287)



141 
 

على‌أحد‌إلا‌في‌الأحوال‌وبالشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌القانون،‌ولا‌يتم‌الحجز‌أو‌الحبس‌إلا‌في‌الأماكن‌
‌المخصصة‌لذلك‌لكل‌منها،‌وللمدة‌المحددة‌في‌الأمر‌الصادر‌من‌السلطة‌المختصة.‌

مة‌حق‌الحق‌لأعضاء‌النيابة‌العا‌‌القانون‌المشار‌إليه(‌من‌‌320وفي‌ذات‌الاتجاه‌خولت‌المادة‌)
وذلك‌ بها،‌ يعملون‌ الت‌ المحاكم‌ اختصاص‌ دائرة‌ نطاق‌ في‌ والإصلاحية‌كل‌ العقابية‌ المؤسسات‌ دخول‌
للتحقق‌من‌عدم‌وجود‌أي‌شخص‌محبوس‌بصفة‌غير‌قانونية،‌ولهم‌أن‌يطلعوا‌على‌السجلات‌وعلى‌أوامر‌

شكوى‌يريد‌أن‌يبديها‌بوس،‌والاستماع‌إلى‌أي‌‌القبض‌والحبس،‌وأن‌يأخذوا‌صورة‌منها،‌والاتصال‌بأي‌مح
لهم،‌مع‌التأكيد‌على‌ضرورة‌تقديم‌كل‌مساعدة‌لهم‌لحصولهم‌على‌البيانات‌والمعلومات‌الت‌يطلبونها،‌كما‌

بمنح‌عضو‌النيابة‌العامة‌‌‌(43)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌المنشآت‌العقابية‌‌‌‌(‌من10قضت‌المادة‌)
ية‌في‌أي‌وقت‌للتأكد‌من‌ضمان‌تنفيذ‌القوانين‌المختص‌الحق‌في‌دخول‌المؤسسات‌العقابية‌والإصلاح

بوجه‌غير‌قانوني،‌وله‌الحق‌فحص‌وتدقيق‌السجلات‌والأوراق‌للتحقق‌‌‌سجينواللوائح،‌ومن‌عدم‌وجود‌‌
‌.‌‌(288)‌‌‌من‌مطابقتها‌للقوانين‌واللوائح‌النافذة

نون‌اتحادي‌)قا‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌321كما‌أوجبت‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌)‌‌
بأن‌لكل‌من‌علم‌بوجود‌أي‌شخص‌محبوس‌بصفة‌غير‌قانونية‌أو‌في‌محل‌غير‌مخصص‌للحبس‌(‌35رقم‌

أن‌يباشر‌بإخطار‌النيابة‌العامة‌فوراً،‌وعلى‌عضو‌النيابة‌العامة‌الانتقال‌فوراً‌إلى‌المحل‌الموجود‌به‌المحبوس،‌
‌المحبوس‌بصفة‌غير‌قانونية،‌وعليه‌أن‌يحرر‌محضراً‌بذلك.‌وأن‌يقوم‌بإجراء‌تحقيق،‌وان‌يأمر‌بالإفراج‌عن‌‌

‌
 في إطار قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإمارات:  أحوال القبض   ب.

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌يكون‌لمأموري‌الضبطية‌القضائية‌أن‌يأمر‌45وفقًا‌لأحكام‌المادة‌)‌
توجد‌دلائل‌كافية‌على‌ارتكابه‌جريمة‌في‌أي‌من‌الأحوال‌الآتية:‌الحالة‌بالقبض‌على‌المتهم‌الحاضر‌الذي‌

الأولى‌في‌الجنايات،‌والثانية‌في‌الجنح‌المتلبس‌بها‌المعاقب‌عليها‌في‌غير‌الغرامة،‌والثالثة‌في‌الجنح‌المعاقب‌
لة‌الرابعة‌في‌حالة‌عليها‌بغير‌الغرامة،‌إذا‌كان‌المتهم‌موضوعًا‌تخت‌المراقبة،‌أو‌يشى‌هروب‌المتهم،‌والحا

جنح‌السرقة‌والاحتيال‌وخيانة‌الأمانة‌والتعدي‌الشديد‌ومقاومة‌أفراد‌السلطة‌العامة‌بالقوة‌وانتهاك‌حرمة‌
‌الآداب‌العامة‌والجنح‌المتعلقة‌بالأسلحة‌والذخائر‌والمسكرات‌والعقاقير‌الخطرة.‌

العلامات‌‌‌بأنها:‌"ئل‌الكافية‌‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌عرفت‌مفهوم‌الدلا
المستفادة‌من‌ظاهر‌الحال،‌وقد‌يقوم‌استنتاجها‌من‌وقائع‌لا‌تؤدي‌إلى‌ثبوت‌التهمة‌بالضرورة‌طالما‌كان‌
لها‌ما‌يبررها‌في‌ذهن‌من‌اتخذ‌إجراء‌القبض‌بما‌له‌من‌سلطة‌تقديرية،‌ولمحكمة‌الموضوع‌من‌بعد‌السلطة‌

 

(‌لسنة‌43م‌بإصدار‌اللائحة‌التنفيذية‌للقانون‌الاتحادي‌رقم‌)1995(‌لسنة‌471القرار‌الوزاري‌رقم‌)(‌من‌14تنص‌المادة‌رقم‌)‌(‌288)
بأنه:‌"‌لعضو‌النيابة‌العامة‌المختص‌حق‌دخول‌المنشآت‌العقابية‌في‌أي‌وقت؛‌وذلك‌للتأكد‌‌‌‌م‌في‌شأن‌تنظيم‌المنشآت‌العقابية‌1992

 من‌تنفيذ‌القوانين‌واللوائح،‌ومن‌عدم‌وجود‌مسجون‌بوجه‌غير‌قانوني".‌
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من‌:‌"قضت‌محكمة‌تمييز‌دب‌بأنه‌وفي‌ذات‌السياق،‌(289)‌"‌‌تجيز‌القبضالتامة‌في‌تقدير‌قيمة‌الأدلة‌الت‌
‌كافية‌‌على‌المتهم‌بغير‌إذن‌من‌النيابة‌العامة‌في‌حالة‌وجود‌دلائلالقبض‌‌‌‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌حق‌‌

لخمر‌من‌يمينًا‌ويساراً،‌وانبعاث‌رائحة‌ا‌‌اانحرافه‌بالسيارة،‌وقيادته،‌و‌على‌تعاطيه‌المسكرات‌أو‌المواد‌المخدرة
ت‌فتشه،‌حيث‌أنه‌كلما‌جاز‌يقبض‌عليه،‌كما‌يكون‌له‌أن‌‌يأن‌‌فيه‌لدى‌استيقافه،‌ومن‌ثم‌يكون‌له‌‌

‌.(290)‌‌جاز‌التفتيش"‌‌عملية‌القبض‌
‌

 : سماع أقوال المتهم المقبوض عليه  د.
على‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌‌‌(‌من‌47أوجبت‌الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌)

الضبطية‌القضائية‌أن‌يسمعوا‌أقوال‌المتهمين‌فور‌القبض‌عليهم‌أو‌ضبطهم‌وإحضارهم،‌وإذا‌ل‌‌‌مأموري
يتم‌إرسالهم‌خلال‌ثمان‌وأربعين‌ساعة‌إلى‌النيابة‌العامة‌المختصة،‌كما‌اشترطت‌الفقرة‌الثانية‌‌‌؛همئيأتوا‌بما‌يبر‌

تأمر‌بالقبض‌عليهم‌أن‌‌ثم‌‌‌‌،ع‌وعشرين‌ساعةبالنيابة‌العامة‌باستجوابهم‌خلال‌أر‌‌‌بأن‌تقومن‌ذات‌المادة‌‌م
‌.حسب‌الأحوال‌‌أو‌إطلاق‌سراحهم

العديد‌‌‌خلال‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات‌‌‌في‌مراكز‌الشرطة‌‌‌أثناء‌توقيفه‌‌‌ويؤكد‌الباحث‌أن‌للمتهم
وواجباته‌خلال‌تواجده‌في‌مركز‌التوقيف،‌وتدوين‌هذا‌الإجراء‌تعريف‌الموقوف‌بحقوقه‌‌من‌الحقوق‌أهمها‌‌

إبلاغه‌بأمر‌‌‌يريد‌والاتصال‌بمن‌‌،‌‌إليه‌‌الموجهة‌بالعلم‌بالتهمة‌الرئيسية‌‌‌‌ه‌حق،‌و‌في‌السجلات‌الخاصة‌بذلك
،‌للموقوف‌الأجنب‌الحق‌في‌التواصل‌مع‌البعثات‌الدبلوماسية‌لبلده‌لإبلاغهم‌عن‌مكان‌تواجده،‌و‌التوقيف

الدفاع‌عن‌نفسه‌،‌و‌ساعة‌‌(‌48)عدم‌تجاوز‌مدة‌التوقيف‌خلال‌مرحلة‌الاستدلالات‌أكثر‌من‌‌‌‌في‌‌‌ه‌حق
يحق‌للمتهم‌في‌مرحلة‌الاستدلالات‌الاستعانة‌بمترجم‌للغة‌الت‌يجيدها‌في‌،‌و‌أو‌الاستعانة‌بممثله‌القانوني

اللغة‌العربية وتناول‌الأدوية‌الت‌‌‌للموقوف‌الحق‌في‌الحصول‌على‌الرعاية‌الطبية‌الضرورية،‌،‌‌حال‌جهله‌
لكل‌موقوف‌الحق‌في‌تقديم‌شكوى‌كتابية‌أو‌شفهية‌إلى‌النيابة‌العامة‌على‌أن‌تثبت‌،‌و‌يقررها‌الطبيب

‌هذه‌الشكاوى‌في‌سجل‌يعد‌لذلك.‌
‌
‌
‌
‌
‌

 

 440،‌ص‌8،‌مكتب‌فني‌23‌/11‌/1997ريخ‌الجلسة‌،‌تاجزائي‌1997،‌لسنة‌107الطعن‌رقم‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌(‌289)
العدد‌‌‌‌.‌مجلة22/11/1997تاريخ‌‌  جزاء،‌‌1997لسنة‌‌‌‌97الطعن‌رقم‌‌‌‌محكمة‌تمييز‌دب.‌‌(‌‌290) ،‌2‌‌،1999القضاء‌والتشريع،‌

 .405ص
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 :تمييز القبض عمن يشتبه بهه.  
‌للآتي:‌تتميز‌إجراءات‌عملية‌القبض‌عن‌العديد‌من‌الإجراءات‌الت‌قد‌تشتبه‌به‌وفقًا‌‌

‌
 : الأمر بالضبط والإحضار. تمييز القبض عن  1

في‌موقع‌الجريمة‌ضار،‌فإذا‌كان‌المتهم‌حاضراً‌‌ح‌القبض‌والضبط‌والإ‌‌عملية‌‌‌ميز‌المشرع‌الإماراتي‌بين
‌الضبطية‌‌‌لمأمورفإن‌منعه‌من‌التنقل‌يعد‌قبضًا،‌وإذا‌ل‌يكن‌المتهم‌حاضراً‌وتوافرت‌شروط‌القبض‌عليه،‌جاز‌‌

،‌علمًا‌بأن‌محضر‌الضبطن‌الإجراءات‌في‌‌يأمراً‌بضبطه‌وإحضاره،‌على‌أن‌يتم‌تدو‌‌‌ر‌القضائية‌أن‌يصد‌
‌.‌(291)‌مر‌الضبط‌والإحضار‌يتم‌بواسطة‌أحد‌أفراد‌السلطة‌العامة‌‌أ‌تنفيذ‌‌

القضائية‌ل‌يحدد‌لها‌المشرع‌الإماراتي‌‌‌الضبطية‌‌مأمور‌ن‌أوامر‌الضبط‌والإحضار‌الصادرة‌عن‌‌كما‌أ‌
مدة‌زمنية‌لصلاحيتها،‌على‌عكس‌أوامر‌الضبط‌والإحضار‌الصادرة‌عن‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌والت‌لا‌يجوز‌

،‌(292)‌العامة‌لمدة‌أخرى‌‌‌‌تنفيذها‌بعد‌مضي‌ستة‌أشهر‌من‌تاريخ‌صدورها‌ما‌ل‌يعتمدها‌أعضاء‌النيابة
الت‌تصدر‌من‌أعضاء‌ أنه‌من‌باب‌أولى‌أن‌يسرى‌هذا‌الحكم‌على‌أوامر‌الضبط‌والإحضار‌ لذا‌نرى‌
الضبطية‌القضائية،‌إذ‌لا‌يتصور‌أن‌تتجاوز‌سلطة‌الاستدلال‌واستقصاء‌الجرائم‌وأدلتها‌ما‌تملكه‌سلطات‌

‌التحقيق‌الابتدائي.‌
‌

 . تمييز القبض عن الاستيقاف:2
القبض‌يتضمن‌تقييدًا‌لحق‌لحركة‌المتهم‌وحريته‌في‌‌‌أولًا‌إنعدة‌جوانب:‌‌‌‌في‌تلف‌الاستيقاف‌عن‌القبض‌‌ي

أعضاء‌ يباشره‌ التحقيق‌ إجراءات‌ من‌ إجراء‌ الأصل‌ والقبض‌في‌ الزمن،‌ من‌ وقصيرة‌ لفترة‌محددة‌ التنقل‌
الضبطية‌القضائية،‌بينما‌الاستيقاف‌لا‌يحمل‌في‌طياته‌أي‌قيد‌على‌حرية‌الشخص،‌فهو‌إجراء‌إداري‌من‌

‌م‌والأمن،‌فهو‌لا‌يعد‌من‌إجراءات‌التحقيق،‌ويباشره‌أي‌رجل‌شرطة.‌إجراءات‌التحري‌وحفظ‌النظا‌
أما‌الجانب‌الثاني‌يتمثل‌في‌أن‌القبض‌يترتب‌عليه‌جواز‌تفتيش‌المتهم،‌أما‌الاستيقاف‌فأنه‌لا‌
يترتب‌عليه‌جواز‌تفتيش‌الشخص،‌كما‌أن‌القبض‌يتطلب‌توافر‌دلائل‌كافية‌على‌اتهام‌شخص‌بارتكاب‌

الاستيقاف‌كما‌‌،‌‌جريمة‌‌وجودإن‌تبين‌فيما‌بعد‌عدم‌‌و‌الاستيقاف‌يكفي‌فيه‌الشك،‌حتى‌‌‌‌جريمة‌معينة،‌بينما
أكثر‌تفصيلًا،‌وعليه‌فإن‌اقتياده‌إلى‌قسم‌الشرطة‌لمعرفة‌حقيقة‌‌‌بشكل‌‌‌قد‌يتطلب‌التحري‌عن‌الشخص

‌أمره‌والاستعلام‌عن‌شخصيته‌لا‌يعد‌قبضًا‌وإنما‌تعرض‌مادي‌من‌مقتضيات‌الاستيقاف.‌
ينتج‌عنه‌حسب‌الأحوال‌حالة‌من‌حالات‌أما‌الجانب‌‌ فيتمثل‌في‌أن‌الاستيقاف‌قد‌ الثالث‌

التلبس‌الت‌يجوز‌فيها‌القبض،‌وبالتالي‌لا‌يعتبر‌ذلك‌من‌آثار‌الاستيقاف‌وإنما‌بمناسبته،‌وعلى‌سبيل‌المثال‌
 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌من‌(‌46المادة‌رقم‌)‌(‌291)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌ (‌من103المادة‌رقم‌)‌(‌292)
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رات‌العقلية‌أو‌عد‌حيازته‌جريمة‌حيازة‌المواد‌المخدرة‌والمؤثيتخلي‌الشخص‌المستوقف‌بإرادته‌عما‌يحمله‌مما‌‌
حمل‌سلاح‌بدون‌ترخيص،‌فإن‌تخلي‌الشخص‌يعتبر‌صحيحًا‌ويحقق‌بموجبه‌حالة‌من‌حالة‌التلبس‌الت‌

‌تجيز‌القبض‌عليه.‌
‌
 . تمييز القبض عن الحبس الاحتياطي:3

يتلف‌القبض‌عن‌إجراء‌الحبس‌الاحتياطي‌في‌أن‌الأخير‌يستهدف‌سلب‌حرية‌المتهم‌لفترة‌طويله‌من‌
وأربعين‌‌‌نالتحقيق،‌في‌حين‌أن‌القبض‌يستهدف‌تقييد‌حركة‌المتهم‌فترة‌لا‌تزيد‌عن‌ثما‌‌‌الزمن‌لمصلحة‌

القضائية‌في‌أحوال‌معينة‌أن‌‌‌الضبطية‌‌‌لمأمور‌ساعة‌تمهيدًا‌لاتخاذ‌إجراءات‌ضده،‌كما‌أن‌المشرع‌أجاز‌‌
المتهم‌‌صدر‌أمراً‌بالقبض‌ي بينما‌الحبس‌الاحتياطي‌لا‌يصدر‌إلا‌من‌قبل‌‌على‌ العامة‌أو‌عضو‌‌،‌ النيابة‌

كما‌الحبس‌الاحتياطي،‌‌قرار‌‌الضبطية‌القضائية‌صلاحية‌إصدار‌‌‌‌ومأمور‌المحكمة‌المختصة،‌بينما‌لا‌يملك‌‌
إلا‌إذا‌سبقه‌‌‌تقريرهبينما‌الحبس‌الاحتياطي‌لا‌يجوز‌‌‌‌،تطلب‌أن‌يسبقه‌استجوابي‌‌المتهم‌لا‌‌‌أن‌القبض‌على

‌.‌(293)‌‌استجواب‌للمتهم
‌
 عن القبض المادي:  القانوني  . تمييز القبض 4

‌مأموريالقبض‌القانوني‌عبارة‌عن‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌يتم‌إجراؤه‌في‌ظروف‌وأحوال‌معينة‌بمعرفة‌‌
الضبطية‌القضائية،‌بينما‌القبض‌المادي‌وإن‌تماثل‌مع‌القبض‌القانوني‌في‌تقييد‌حركة‌الشخص‌لفترة‌قصيرة‌

ع‌من‌‌،‌يهدفيين‌عند‌مشاهد‌المتهم‌متلبسًا‌بجناية‌أو‌جنحةدمن‌الزمن،‌إلا‌أنه‌يتم‌من‌قبل‌الأفراد‌العا
عدم‌وجود‌صاحب‌السلطة‌في‌القبض‌في‌من‌الفرار،‌فهو‌إجراء‌تفرضه‌وتمليه‌حالة‌الضرورة،‌نظراً‌ل‌‌المتهم

‌(294)‌‌‌موقع‌الجريمة
لكل‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌48وإعمالًا‌لنص‌المادة‌)‌

من‌شاهد‌المتهم‌متلبس‌بجناية‌أو‌جنحة‌أن‌يسلمه‌إلى‌أقرب‌أفراد‌السلطة‌العامة‌دون‌أن‌يكون‌هناك‌
على‌أن‌لأفراد‌السلطة‌العامة‌في‌الجنايات‌‌‌من‌القانون‌ذاته(‌‌49حاجة‌إلى‌أمر‌بضبطه،‌كما‌نصت‌المادة‌)‌

إلى‌‌ المتهم‌ويسلموه‌ أن‌يحضروا‌ عليها‌بالغرامة‌ المتلبس‌بها،‌وغير‌معاقب‌ ‌الضبطية‌مأموري‌‌‌‌أحد‌والجنح‌
فراد‌أو‌رجال‌السلطة‌العامة‌من‌احتجاز‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌حالة‌القبض‌المادي‌لا‌تسمح‌للأ.‌‌القضائية

الضبطية‌القضائية،‌كما‌‌‌ي‌تطول‌عن‌المدة‌المطلوبة‌لتسليمه‌إلى‌أقرب‌مأمور‌الشخص‌المقبوض‌عليه‌لمدة‌‌
أشياء‌تفيد‌في‌الكشف‌عن‌الجريمة،‌‌‌نأن‌القبض‌المادي‌لا‌يول‌تفتيش‌الشخص‌المقبوض‌عليه‌بحثاً‌ع

أو‌الأدوات‌الخطرة‌الت‌في‌حوزته،‌والت‌من‌الممكن‌أن‌‌‌ولكن‌يجوز‌تفتيشه‌وقائيًا‌لتجريده‌من‌الأسلحة
 

 .319-‌318.‌ص‌1ج‌.‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2010جوده‌حسين‌جهاد‌‌(‌293)
 .‌293الإجراءات‌الجزائية‌في‌التشريع‌المصري..‌1980الذهب،‌إدوارد‌غالي.‌‌(‌294)
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عد‌حيازتها‌ت،‌وعليه‌إذا‌نتج‌عن‌هذا‌التفتيش‌ضبط‌أسلحة‌أو‌مواد‌‌ستعملها‌في‌مواجهة‌من‌يشرع‌بضبطهي
من‌ أثراً‌ ‌ وليس‌ المادي،‌ القبض‌ لمناسبة‌ المشروعة‌ التلبس‌ حالة‌ تتحقق‌ الحالة‌ هذه‌ ففي‌ مشروعة،‌ غير‌

 .‌(295)‌آثاره
 

  شخص المتهمتفتيش    عملية أثناء    ية القضائيةمأموري الضبط  اتسلطالمطلب الثاني:  
لأعضاء‌الضبطية‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌51وفقًا‌لنص‌المادة‌)

القضائية‌أن‌يقوموا‌بتفتيش‌المتهم‌في‌الأحوال‌الت‌أجاز‌فيها‌القانون‌القبض‌عليه،‌على‌أن‌يباشر‌التفتيش‌‌
و‌أمتعته‌من‌آثار‌أو‌أدوات‌أو‌متعلقات‌أو‌أشياء‌تتعلق‌أ‌‌هللبحث‌عما‌يكون‌في‌جسم‌المتهم‌أو‌ملابس

سلطة‌مأموري‌بالجريمة‌أو‌ضرورية‌في‌التحقيق‌فيها،‌وفي‌هذا‌الإطار‌تدور‌الدراسة‌في‌هذا‌المطلب‌حول‌‌
تعريف‌التفتيش‌والخصائص‌من‌خلال‌تسليط‌الأضواء‌على‌بيان‌‌،‌‌الضبط‌القضائي‌في‌تفتيش‌شخص‌المتهم

التفتيش‌مدلول‌‌بيان‌ضوابط‌تفتيش‌الأنثى،‌ثم‌توضيح‌‌و‌تفتيش‌المتهم‌عند‌القبض‌عليه،‌‌‌‌نتناولالت‌تميزه،‌ثم‌‌
‌القضائي‌والتفتيش‌الإداري،‌وفقًا‌للآتي:‌

‌
 والخصائص التي تميزه:   تعريف التفتيش   أ.

لذلك‌تكفل‌شراح‌وخبراء‌القانون‌‌‌الاتحادي‌‌زائية،ل‌يعرف‌المشرع‌الإماراتي‌التفتيش‌في‌قانون‌الإجراءات‌الج
بأنه‌إجراء‌من‌ القانوني‌ التفتيش‌بمعناه‌ الجندي‌ الدكتور‌ السياق‌عرف‌ للتفتيش،‌وفي‌هذا‌ تعريف‌ بوضع‌

البحث‌عن‌أدلة‌الجريمة‌المادية‌الت‌‌‌ومقتضاه‌يتمثل‌فيسلطة‌حددها‌القانون،‌‌‌‌تباشره‌إجراءات‌التحقيق‌‌
ن‌ع‌‌أو‌موقع‌خاص‌أو‌في‌مستودع‌السر‌الذي‌يتمتع‌بالحرمة‌بغض‌النظر‌‌تحقق‌وقوعها‌في‌مكان‌معين‌

إذن‌المساس‌بحرية‌الشخص‌في‌حماية‌أسراره،‌ويستهدف‌هذا‌على‌‌إرادة‌صاحبه،‌وبالتالي‌ينطوي‌التفتيش‌‌
‌.‌(296)‌المساس‌البحث‌عن‌أدلة‌الجريمة‌أو‌ضبط‌الأشياء‌الت‌تفيد‌في‌‌كشف‌الحقيقة‌‌

المتهم‌بأنه‌البحث‌في‌مستودع‌سر‌المتهم‌عن‌أشياء‌تفيد‌في‌الكشف‌كما‌يعرف‌تفتيش‌شخص‌‌
عن‌الجريمة‌ونسبتها‌إليه،‌وتفتيش‌المتهم‌للبحث‌عن‌أدله‌الجريمة‌الت‌في‌حيازته‌وضبطها‌يعد‌إجراء‌من‌

لمأموري‌الضبطية‌القضائية‌عندما‌منحهم‌حق‌القبض‌على‌‌‌إجراءات‌التحقيق،‌والت‌خولها‌المشرع‌استثناءً‌
‌.(297)‌همين‌‌المت

‌يتم‌بموجبه‌‌،‌المشرع‌‌نص‌عليهإجراء‌‌‌‌اتفتيش‌شخص‌المتهم‌بأنهعملية‌‌‌‌وفي‌ذات‌السياق‌تم‌تعريف
رجح‌وقوعها،‌ي؛‌بسبب‌جريمة‌وقعت‌منه‌أو‌‌أسرارهوبالبحث‌في‌مستودع‌‌،‌‌التعرض‌لحرمة‌شخص‌المتهم

 

 .‌‌320.‌ص1ج‌.‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2010وده‌حسين‌جهاد‌ج‌(‌295)
 .494.‌ص‌1.‌ج.‌‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009الجندي،‌حسني.‌‌(‌296)
 .‌‌320ص‌.1ج‌.‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2010جوده‌حسين‌جهاد‌‌(‌297)
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يفيد‌في‌ دليل‌مادي‌ الوصول‌إلى‌ الخاصة،‌واحتمال‌ الأفراد‌ العامة‌على‌مصال‌ للمصلحة‌ تغليبًا‌ وذلك‌
‌.(298)‌كشف‌الحقيقة‌

‌
 : تفتيش المتهم عند القبض عليه  ب.

قاعدة‌عامة‌مفادها‌أنه‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌51أقرت‌المادة‌)‌
فيها‌‌ الت‌يجوز‌ الحالات‌ لهم‌‌‌الضبطيةأموري‌‌لمفي‌جميع‌ فإنه‌يجوز‌ المتهمين؛‌ على‌ فيها‌ القبض‌ القضائية‌

على‌يكفي‌صدور‌أمر‌بالقبض‌‌‌‌،‌وتطبيقًا‌لذلك‌تفتيشهم،‌سواء‌كان‌ذلك‌قبل‌عملية‌القبض‌أو‌بعدها
دون‌أن‌ينص‌على‌التفتيش،‌لأن‌إجراء‌التفتيش‌أقل‌خطورة‌من‌القبض،‌وعليه‌طالما‌أجاز‌القانون‌المتهم‌‌

لمأموري‌الضبطية‌القضائية‌القبض‌على‌المتهم،‌فلا‌يوجد‌ما‌يمنع‌من‌منحهم‌حق‌التفتيش،‌نظراً‌لما‌له‌من‌
لكشف‌عن‌مكوناتها‌أو‌الأدوات‌الت‌قيمة‌بالنسبة‌لإجراءات‌التحقيق،‌لأنها‌تساعد‌في‌جمع‌أدلة‌الجريمة‌وا

‌استخدمت‌في‌ارتكابها؛‌وذلك‌حتى‌لا‌يتمكن‌المتهم‌المقبوض‌عليه‌من‌إتلافها‌أو‌إخفائها.‌
كما‌أن‌تفتيش‌المتهم‌المقبوض‌عليه‌مقصور‌على‌شخصه‌فقط،‌ومؤدى‌ذلك‌أن‌أعضاء‌الضبطية‌

ل‌المنزل،‌كما‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌ل‌القضائية‌لا‌يملكون‌تفتيش‌منزل‌المتهم‌حتى‌لو‌تم‌القبض‌عليه‌داخ
يستوجب‌وجود‌شاهدين‌عند‌تفتيش‌شخص‌المتهم‌بمعرفة‌أعضاء‌الضبطية‌القضائية،‌على‌نحو‌ما‌قرره‌

‌عند‌تفتيش‌منزله.‌
إشرافه،‌‌‌‌ت‌ويجب‌أن‌يتم‌تفتيش‌المقبوض‌عليه‌بمعرفة‌أحد‌أعضاء‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌أو‌تح‌

الأشياء‌المرتبطة‌بالجريمة‌الت‌وجدت‌دلائل‌كافية‌على‌ارتكابها،‌وليس‌‌‌وأن‌يتم‌التفتيش‌بقصد‌البحث‌عن‌
مجرد‌إجراء‌وقائي‌ينحصر‌في‌تجريد‌المقبوض‌عليه‌مما‌يحتمل‌وجوده‌في‌حوزته‌من‌أسلحة‌أو‌أدوات‌قد‌
يستخدمها‌في‌مقاومة‌تنفيذ‌القبض،‌ولهذا‌فهو‌يسمح‌لعضو‌الضبطية‌القضائية‌البحث‌في‌أي‌مكان‌أو‌

سم‌المقبوض‌عليه‌يحتمل‌انطواؤه‌على‌أشياء‌أو‌علامات‌تفيد‌في‌كشف‌حقيقة‌الجريمة،‌وبالتالي‌جزء‌في‌ج
إذا‌ظهر‌لمأمور‌الضبطية‌القضائية‌عرضًا‌أثناء‌إجراء‌التفتيش‌وجود‌أشياء‌تعد‌حيازتها‌جريمة‌أو‌تفيد‌في‌

أن‌‌ القضائية‌أن‌يضبطها،‌كما‌ الضبطية‌ القصد‌من‌كشف‌الحقيقة‌في‌جريمة‌أخرى‌جاز‌لمأمور‌ تقدير‌
إجراءات‌التفتيش‌أمر‌تستقل‌به‌محكمة‌الموضوع،‌ولها‌في‌هذا‌الصدد‌أن‌تستنتجه‌من‌الظروف‌والوقائع‌
وقرائن‌الأحوال‌المحيطة‌بالدعوى‌دون‌معقب،‌وبطلان‌التفتيش‌قد‌يصححه‌عدم‌الدفع‌به‌أمام‌محكمة‌

‌.‌(299)‌الموضوع‌‌

 

 .497.‌ص‌1.‌ج‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009الجندي،‌حسني.‌‌(‌298)
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌أنه‌51(‌و)45قضت‌محكمة‌النقض‌أبوظب‌بأنه:‌"‌لما‌كان‌من‌المقرر‌وفقًا‌لنص‌المادتين‌)‌‌(299)

‌وجدت‌دلائل‌كافية‌على‌جدية‌اتهامه‌بارتكاب‌جريمة‌من‌الجرائم‌الواردة‌يجوز‌لمأمور‌الضبطية‌القضائية‌القبض‌على‌المتهم‌وتفتيشه‌متى
(‌ومن‌بينها‌الجنح‌المتعلقة‌بالأسلحة‌والذخائر‌والمسكرات‌والعقاقير‌الخطرة،‌حتى‌ولو‌ل‌تتوافر‌حالة‌من‌حالات‌45‌‌/4حصراً‌بالمادة‌)
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 : تفتيش الأنثى  ج.
أن‌‌‌يتعينعلى‌أنه‌‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌52أكدت‌المادة‌)‌

يكون‌تفتيش‌الأنثى‌بمعرفة‌الأنثى‌ينتدبها‌لذلك‌مأمور‌الضبطية‌القضائية،‌بعد‌أن‌يقوم‌بتحليفها‌يمينًا‌مفاده‌
يكون‌شهود‌التفتيش‌من‌النساء،‌أن‌تؤدي‌عملها‌بالأمانة‌والصدق،‌كما‌أوجبت‌المادة‌سالفة‌البيان‌أن‌‌

مبدأ‌تفتيش‌أنثى‌بمعرفة‌أنثى‌من‌المبادئ‌الت‌تتعلق‌بالنظام‌العام،‌وعليه‌فإن‌مخالفته‌يترتب‌عليه‌وعليه‌فإن‌‌
بطلان‌إجراءات‌التفتيش‌وما‌قد‌يسفر‌عنه‌من‌الأدلة،‌ولا‌يصحح‌هذا‌البطلان‌رضا‌المقبوض‌عليها‌بان‌

‌فسه.فتشها‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌بن
ويرى‌الباحث‌أن‌اشتراط‌تفتيش‌الأنثى‌بمعرفة‌أنثى‌المراد‌به‌أن‌يكون‌مكان‌التفتيش‌من‌المواضع‌
الجسمانية‌الت‌لا‌يجوز‌لمأمور‌الضبطية‌القضائية‌الاطلاع‌عليها،‌وهي‌عورات‌المرأة‌الت‌تخدش‌حياءها‌إذا‌

فة‌ضابط‌الشرطة‌فهو‌تفتيش‌صحيح،‌لمست،‌أما‌تفتيش‌يد‌المتهمة‌وإخراج‌كيس‌المواد‌المخدرة‌منها‌بمعر‌
أصابع‌قدم‌المتهمة‌وهي‌عارية،‌كما‌أن‌المشرع‌‌بين‌‌اوكذلك‌إخراج‌كيس‌المؤثرات‌العقلية‌الذي‌كان‌ظاهرً‌

الإماراتي‌ل‌يحدد‌شروط‌خاصة‌في‌الأنثى‌الت‌يندبها‌مأمور‌الضبطية‌القضائية،‌وبالتالي‌يجوز‌انتداب‌أية‌
ا يثبت‌أأنثى،‌ويثبت‌أسمها‌وهويتها‌في‌ تحليفها‌‌‌اشترطوالها‌أيضًا،‌إلا‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌‌قلمحضر،‌كما‌

إذا‌اقتضى‌تفتيش‌الأنثى‌تدخلًا‌طبيًا،‌فيتعين‌ندب‌طبيب‌ا،‌وفي‌ذات‌السياق‌‌اليمين‌قبل‌أن‌تؤدي‌عمله
أو‌طبيبة‌لذلك‌دون‌تطلب‌صفة‌الأنثى‌فيمن‌يجرى‌التدخل‌الطب،‌على‌اعتبار‌أن‌هذا‌الإجراء‌يعد‌من‌

فلا‌يجوز‌ذلك‌للأطباء‌الذكور،‌لأن‌القانون‌يجيز‌‌‌،لمجرد‌تفتيش‌الأنثى‌‌إذا‌كان‌الأمر‌‌مال‌الخبرة،‌أماأع
للأطباء‌الكشف‌على‌الإناث‌بغرض‌العلاج،‌وتفتيش‌الأنثى‌لا‌يتعلق‌بمتطلبات‌العلاج،‌فلا‌يجوز‌إجراؤه‌

‌.‌(300)‌‌‌بمعرفة‌الطبيب
‌

 : التفتيش القضائي والتفتيش الإداري  د.
ومناطه‌ القانون،‌ المحددة‌في‌ الأحوال‌ القضائية‌في‌ الضبطية‌ بمعرفة‌مأموري‌ تنفيذه‌ يتم‌ القضائي‌ التفتيش‌
البحث‌عن‌أدلة‌الجريمة‌وإثباتها،‌وهذا‌الإجراء‌يشترط‌القانون‌لمباشرته‌توافر‌الدلائل‌الكافية‌حتى‌يتمكن‌

تف بتفتيشه‌ القيام‌ ثم‌ المتهم‌ القبض‌على‌ القضائية‌ الضبطية‌ إن‌مأمور‌ الدلائل‌ لتعزيز‌هذه‌ تيشًا‌صحيحًا‌
أو‌من‌في‌ العموميين‌ الموظفين‌ بعض‌ بمعرفة‌ تنفيذه‌ يتم‌ إجراء‌تحفظي‌ فهو‌ الإداري‌ التفتيش‌ أما‌ أمكن،‌

 

وأن‌تقدير‌مدى‌توافر‌تلك‌الدلائل‌الكافية‌من‌عدمه‌من‌إطلاقات‌‌(‌من‌ذات‌القانون،‌‌42التلبس‌في‌حقه‌بمعناها‌المقصود‌بنص‌المادة‌)
جزائي.‌‌‌2017لسنة‌‌‌‌453.‌الطعن‌رقم‌‌،‌محكمة‌النقض‌أبوظبمحكمة‌الموضوع‌دون‌معقب‌عليها‌في‌ذلك‌ما‌دام‌تقديرها‌سائغًا"‌

ائرة‌الجزائية.‌السنة‌القضائية‌الحادية‌‌م.‌مجموعة‌الأحكام‌والمبادئ‌القانونية‌الصادرة‌عن‌محكمة‌النقض‌الد2017لسنة‌‌‌‌يونيو‌‌19جلسة‌‌
 .591م.‌المكتب‌الفني.‌دائرة‌القضاء.‌الإمارات.‌ص‌2017عشر.‌

 .303.‌ص‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌التشريع‌المصري.‌1980إدوارد‌غالي.‌،‌الذهب‌(‌300)
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حكمهم؛‌ومناطه‌تحقيق‌أهداف‌وقائية‌إدارية‌متعددة،‌ولا‌يشترط‌لمباشرته‌وجود‌دلائل‌كافية،‌ولا‌يسعى‌
العقابية‌الاتحادي‌بشان‌‌‌تيل‌المثال‌ما‌يقرره‌قانون‌تنظيم‌المنشآإلى‌تعزيز‌دلائل‌محددة،‌ومنها‌على‌سب

‌.‌(301)ضرورة‌تفتيش‌الزائرين‌لنزلاء‌المؤسسات‌العقابية‌والإصلاحية‌
وكذلك‌ما‌تقضي‌به‌القوانين‌الجمركية‌من‌تخويل‌موظفي‌الجمارك‌تفتيش‌الأمتعة‌والأشخاص‌في‌

وتفادي‌أخطاء‌‌‌،العمل‌‌‌حسن‌سير‌،‌مفاده‌تحقيق‌‌نطاق‌المؤسسة‌الجمركية،‌وهذا‌التفتيش‌إجراء‌إداري
منه‌ المستمد‌ الدليل‌ بها‌كان‌ متلبس‌ قيام‌جريمة‌ الإداري‌عن‌ التفتيش‌ أسفر‌ إذا‌ وبالتالي‌ معينة،‌ ومخاطر‌
صحيحًا،‌وكان‌على‌الموظف‌أو‌من‌في‌حكمه‌الذي‌قام‌بإجراء‌التفتيش‌أن‌يتحفظ‌على‌المتهم‌ويسلمه‌

ا‌كانت‌الجريمة‌غير‌معاقب‌عليها‌بالغرامة،‌ومثال‌ذلك‌قيام‌حراس‌لأقرب‌مأمور‌ضبط‌قضائي،‌وذلك‌إذ
المؤسسات‌العقابية‌والإصلاحية‌بتفتيش‌أحد‌النزلاء‌وعثوره‌على‌المواد‌المخدرة‌أو‌المؤثرات‌العقلية،‌فإن‌

(‌من‌قانون‌تنظيم‌‌14بما‌يكون‌قد‌أسفر‌عنه؛‌إعمالًا‌لنص‌المادة‌)‌‌‌اهذا‌الإجراء‌يعد‌صحيحًا‌وسليمً‌
‌.‌(302)‌‌‌شآت‌العقابية‌الاتحادي‌المن

وفي‌ذات‌السياق‌إن‌ما‌يقوم‌به‌رجال‌الإسعاف‌من‌البحث‌في‌جيوب‌الأشخاص‌الذين‌يكونوا‌‌
للقانون،‌‌‌ا‌مخالفً‌‌‌غائبين‌عن‌الوعي‌قبل‌نقلهم‌إلى‌المستشفى‌لجمع‌ما‌فيها‌ومعرفته‌وحصره؛‌لا‌يعد‌إجراءً‌

إذ‌هو‌من‌الواجبات‌الت‌تمليها‌طبيعة‌العمل‌على‌رجال‌الإسعاف،‌وبالتالي‌لا‌يكون‌فيه‌ثمة‌اعتداء‌على‌
حرية‌المريض‌أو‌المصاب‌الذي‌يقومون‌بإسعافه،‌فهو‌بذلك‌لا‌يعد‌تفتيشًا‌بالمعنى‌الذي‌قصده‌المشرع‌على‌

بالضرورة‌معنى‌تعمد‌البحث‌عن‌شيء‌له‌‌‌وهو‌الذي‌يكون‌متضمنًا‌‌-اعتباره‌عملًا‌من‌أعمال‌التحقيق‌‌
وبالتالي‌إذا‌‌‌-‌صلة‌بالجريمة‌وهو‌في‌حيازة‌المتهم،‌بعد‌أن‌تشير‌إليه‌الدلائل‌الكافية‌السابقة‌إلى‌التفتيش

 

 (.‌43اتحادي‌رقم‌)قانون‌‌1992قانون‌المنشآت‌العقابية‌(‌من‌12الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌رقم‌)‌(‌301)
وفي‌هذا‌الإطار‌قضت‌محكمة‌النقض‌في‌أبوظب‌بأنه:‌"لما‌كانت‌الواقعة‌على‌الصورة‌الت‌أثبتها‌الحكم‌المطعون‌فيه‌يبن‌منها‌أن‌‌‌‌(302)

التفتيش‌الذي‌أجراه‌ضابطها‌بأخذ‌عينة‌بول‌من‌الطاعن‌لفحصها‌إنما‌كان‌من‌وسائل‌التحفظ‌والتحوط‌للتأكد‌من‌أنه‌لائق‌طبيًا‌
لتحاق‌بالدورات‌العسكرية،‌وكان‌ما‌أورده‌الحكم‌إقراراً‌لهذا‌التصرف‌بالاستناد‌إلى‌ذات‌المبررات‌صحيحًا‌في‌القانون‌على‌تقدير‌أن‌‌للا

الإجراء‌الذي‌باشره‌مأمور‌الضبط،‌لا‌يعد‌تفتيشًا‌بالمعنى‌الذي‌قصد‌الشارع‌اعتباره‌عملًا‌من‌أعمال‌التحقيق‌بهدف‌الحصول‌على‌دليل‌‌
ولا‌تملكه‌إلا‌سلطة‌التحقيق‌أو‌بإذن‌سابق‌منها،‌وإنما‌هو‌إجراء‌إداري‌تحفظي‌لا‌ينبغي‌أن‌يتلط‌مع‌التفتيش‌القضائي‌ولا‌‌من‌الأدلة‌‌

يلزم‌لإجرائه‌أدلة‌كافية‌أو‌إذن‌سابق‌من‌سلطة‌التحقيق،‌فإذا‌أسفر‌هذا‌التفتيش‌الإداري‌عن‌دليل‌يكشف‌عن‌جريمة‌معاقب‌عليها‌
يصح‌الاستشهاد‌بهذا‌الدليل‌على‌اعتبار‌أنه‌ثمرة‌إجراء‌مشروع‌في‌ذاته‌ل‌ترتكب‌في‌سبيل‌الحصول‌عليه‌ثمة‌‌‌‌بمقتضى‌القانون‌العام‌فإنه

‌‌مخالفة،‌وإذ‌التزم‌الحكم‌المطعون‌فيه‌هذا‌النظر‌في‌رفض‌الدفع‌ببطلان‌التفتيش‌والقبض‌بعد‌أن‌فطنت‌إليه‌المحكمة‌مدركة‌مبناه‌ومؤداه،‌
قانون،‌هذا‌إلى‌أن‌الطاعن‌لا‌يماري‌فيما‌ذكرته‌المحكمة‌في‌صدد‌النظام‌الموضوع‌للالتحاق‌‌فإن‌حكمها‌يكون‌قد‌أصاب‌صحيح‌ال

بالدورات‌العسكرية‌وما‌يستوجبه‌من‌ضرورة‌اخذ‌عينة‌بول‌منه‌لفحصها،‌ول‌يقدم‌دلياً‌على‌خطأ‌المحكمة‌في‌شيء‌من‌ذلك،‌فإن‌منعاه‌
لسنة‌‌‌مارس‌‌25جزائي.‌جلسة‌‌‌‌2019لسنة‌‌‌‌313.‌الطعن‌رقم‌‌أبوظب،‌محكمة‌النقض‌‌على‌الحكم‌في‌هذا‌الصدد،‌يكون‌غير‌سديد"

 .355(.‌ص‌19م.‌منشور‌في‌مجلة‌القضاء‌والقانون.‌السنة‌السادسة.‌عدد‌خاص‌بفيروس‌كورونا‌)كوفيد:‌2019
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أسفر‌هذا‌التفتيش‌عن‌جريمة‌متلبس‌بها؛‌كانت‌حالة‌التلبس‌صحيحة‌قانونًا،‌وترتب‌عليها‌آثار‌التلبس‌‌
‌القانونية.

الشأن‌بال للعاملين‌في‌دائرة‌الجمارك‌عندما‌يقومو‌وكذلك‌ بتفتيش‌أمتعة‌الأشخاص‌في‌‌‌ننسبة‌
حدود‌الدائرة‌الجمركية‌الت‌يمارسون‌عملهم‌فيها؛‌فأن‌عثورهم‌أثناء‌التفتيش‌الذي‌يقومون‌به‌على‌دليل‌

أمام‌ييكشف‌عن‌جريمة‌غير‌جمركية‌‌ الدليل‌ فإنه‌يصح‌الاستشهاد‌بهذا‌ القانون؛‌ عليها‌بمقتضى‌ عاقب‌
كمة‌المختصة‌في‌تلك‌الجريمة،‌على‌اعتبار‌أن‌هذا‌الدليل‌ثمرة‌إجراء‌صحيح‌ومشروع‌في‌ذاته،‌ول‌يرتكب‌المح

‌في‌سبيل‌الحصول‌عليه‌أية‌مخالفة.‌
وخلاصة‌القول؛‌إن‌التفتيش‌الإداري‌مجرد‌عمل‌مادي‌لا‌يلزم‌له‌توافر‌دلائل‌كافية‌متصلة‌بجريمة‌

توافر‌حالة‌من‌حالات‌التلبس،‌كما‌لا‌يلزم‌له‌اتهام‌معين‌أو‌يقع‌في‌أعقاب‌معينة‌قبل‌إجرائه،‌ولا‌يلزم‌له‌‌
قبض‌صحيح،‌وأخيراً‌لا‌يلزم‌صفة‌الضبطية‌القضائية‌فيمن‌يقوم‌بإجرائه،‌وهو‌في‌كل‌ذلك‌يتلف‌عن‌

‌التفتيش‌القضائي.‌
‌

 )الجريمة العارضة(: اكتشاف مواد عرضًا تعد جريمة في حد ذاتها أثناء مباشرة عمليات التفتيش  .  ه
أثناء‌قيام‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌بعمليات‌التفتيش‌بحثاً‌عن‌أدلة‌إدانة‌في‌جريمة‌ما؛‌قد‌يصادف‌أن‌يعثر‌

والسؤال‌الذي‌يطرح‌نفسه‌ما‌‌‌مخدرة،جريمة،‌مثل‌حيازة‌مواد‌‌‌‌اعرضًا‌على‌مواد‌تعد‌حيازتها‌في‌حد‌ذاته
المواد‌والت‌يطلق‌عليها‌الجريمة‌العارضة؟‌وفي‌هذا‌‌‌هي‌الشروط‌الواجب‌توافرها‌للقول‌بصحة‌ضبط‌هذه‌

الذي‌تم‌‌‌شالصدد‌يشترط‌لصحة‌ضبط‌المواد‌الت‌عثر‌عليها‌عرضًا؛‌تحقق‌شرطين،‌أولهما‌أن‌يكون‌التفتي
بحثاً‌عن‌أدلة‌الجريمة‌المستهدفة‌صحيحًا،‌ويتوافر‌فيه‌الشروط‌الشكلية‌والموضوعية،‌ومؤدى‌ذلك‌أنه‌إذا‌

عمالًا‌إباطلًا‌لتخلف‌أحد‌شروطه؛‌يترتب‌عليه‌بطلان‌ضبط‌المواد‌الت‌عثر‌عليها‌عرضًا،‌‌وقع‌هذا‌التفتيش‌‌
‌.‌(303)‌الإجراءات‌اللاحقة‌تبطل‌إذا‌كانت‌مبنية‌عليه‌‌‌‌فإنلقاعدة‌إذا‌تقرر‌بطلان‌الإجراء‌‌

ذاتها‌‌ضبط‌المواد‌الت‌تعد‌حيازتها‌جريمة‌بحد‌‌عملية‌والشرط‌الثاني‌أن‌تتحقق‌محكمة‌الموضوع‌أن‌
جريمة‌جاء‌عرضًا،‌ويتعين‌عليها‌أن‌تستبين‌الظروف‌والملابسات‌الت‌تزامنت‌مع‌ضبط‌المواد‌الت‌عثر‌عليها‌
عرضًا،‌لتستظهر‌ما‌إذا‌كان‌قد‌ظهرت‌المواد‌عرضًا‌أثناء‌التفتيش‌الذي‌جرى،‌دون‌سعي‌يستهدف‌البحث‌

الجريمة‌أخرى‌لا‌‌‌عن‌‌‌بالسعي‌في‌البحث‌‌‌التفتيشن‌‌عنها‌أو‌أن‌العثور‌عليها‌كان‌نتيجة‌تعسف‌في‌تنفيذ‌إذ
‌.(304)‌ريمة‌موضوع‌التحقيق‌‌بالجعلاقة‌لها‌‌

‌
‌

 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌228المادة‌رقم‌)‌(303)
 .102.‌ص‌1ط‌‌.‌الإسكندرية.‌مصر:‌مكتبة‌الوفاء‌القانونية.القبض‌والتفتيش‌في‌جوانبها‌العملية‌الهامة‌.‌2012رؤوف‌عبيد.‌‌(304)
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 رضا صاحب الشأن بإجراء التفتيش: .  د
بمحض‌و‌منه‌‌‌‌تنازلًا‌‌‌يعتبر‌التفتيش‌‌عملية‌‌رضا‌صاحب‌الشأن‌بإجراء‌‌‌‌ذهب‌الأستاذ‌قدري‌الشهاوي‌إلى‌إن‌

كفلهما‌له‌الدستور‌والقانون‌‌‌اللتينإرادته‌عن‌حقه‌القانوني‌في‌حماية‌حريته‌الشخصية‌أو‌حرمة‌مسكنه‌‌
عنصر‌‌‌-لا‌يعد‌هذا‌الإجراء‌تفتيشًا‌بالمعنى‌القانوني‌لأنه‌فقد‌أحد‌عناصر‌التفتيش‌المهمةوبالتالي‌‌،‌‌(305)

بعدم‌نة‌العادية‌أو‌يترتب‌على‌هذا‌القول‌‌ويمكن‌أن‌يطلق‌عليه‌تسمية‌الاطلاع‌أو‌المعاي‌‌-الجبر‌والإكراه‌
‌.‌(306)‌‌‌الدفع‌ببطلان‌التفتيش‌لأنه‌ل‌يوجد‌أصلًا‌‌‌جواز

ويشترط‌لصحة‌الرضا‌بإجراءات‌التفتيش‌أن‌تتوافر‌عدة‌قيود،‌أولهها‌صدور‌الرضا‌ممن‌له‌الصفة‌
بشخصه،‌ولا‌يصح‌في‌إصداره،‌أي‌يصدر‌من‌صاحب‌الحق،‌وهو‌الشخص‌نفسه‌عندما‌يتعلق‌التفتيش‌‌

الرضا‌الصادر‌من‌أي‌شخص‌آخر‌غيره‌مهما‌كانت‌صلته‌به،‌أما‌صاحب‌الحق‌بالرضا‌بالتفتيش‌المتعلقة‌
بالمسكن‌وما‌في‌حكمه؛‌فيكون‌للحائز‌الفعلي‌للمكان‌سواء‌كان‌المالك‌أم‌الحائز،‌أما‌غيره‌فلا‌يحق‌له‌

 الرضا‌بتفتيش‌مكان‌لا‌يعود‌لحيازته
(307).‌

‌أن‌يكون‌صدور‌الرضا‌عن‌إرادة‌قانونية‌معتبرة،‌أي‌إرادة‌حرة‌واعية،‌ومفاد‌ذلك‌أما‌القيد‌الثاني‌‌‌
أنه‌لا‌يعتد‌بالرضا‌الصادر‌عن‌الشخص‌عديم‌الأهلية‌كالمجنون‌أو‌ناقص‌الأهلية‌كالمعتوه،‌ويتعين‌أن‌يصدر‌

‌.(308)‌الرضا‌عن‌إرادة‌حرة،‌وألا‌يكون‌صحاب‌الحق‌تحت‌تأثير‌الإكراه‌المادي‌أو‌المعنوي‌
يستنتج‌من‌مجرد‌‌‌وألابينما‌القيد‌الثالث‌أن‌يكون‌الرضا‌صريًحا‌وواضحًا‌لا‌غموض‌ولا‌لبس‌فيه،‌‌

سكوت‌صاحب‌الشأن،‌لأن‌السكوت‌قد‌يكون‌ناجماً‌عن‌الخوف‌والضعف‌والاستسلام،‌ومن‌الأفضل‌
‌.(309)‌ا‌ومثبتًا‌في‌محضر‌التفتيش‌‌يحً‌أن‌يكون‌الرضاء‌بالتفتيش‌صر‌

الرضا لصحة‌ يتعين‌ سواء‌كانت‌‌‌وأخيراً‌ التفتيش،‌ إجراء‌ قبل‌ صدر‌ الرضا‌ يكون‌ أن‌ بالتفتيش‌
ما‌إذا‌صدر‌الرضا‌بعد‌إجراء‌التفتيش‌الباطل‌فإن‌هذا‌أ‌‌،عمليات‌التفتيش‌متعلقة‌بالشخص‌أو‌مسكنه

الرضا‌لا‌يحوله‌إلى‌تفتيش‌صحيح،‌وينبغي‌أن‌يكون‌صاحب‌الشأن‌مطلعًا‌على‌ظروف‌التفتيش‌وأنه‌يعلم‌

 

يتعين‌عدم‌المساس‌بهذه‌إن‌التفتيش‌يشكل‌تعرضًا‌قانونيًا‌لحرية‌الأشخاص‌أو‌لحرمة‌مسكنه‌الت‌تكفل‌بحمايتهما‌الدستور‌والقانون،‌‌‌‌(305)
جواز‌قانون،‌لأن‌القانون‌يوازن‌بين‌حق‌المجتمع‌في‌العقاب‌دفاعًا‌عن‌مصالحه‌الت‌تنتهك‌بارتكاب‌الجرائم،‌وبين‌‌‌‌الحرمة‌إلا‌بناء‌على

.‌‌2008.‌منى‌جاسم‌الكواري.‌‌تمتع‌الفرد‌بحريته‌الشخصية،‌فيتم‌إجراء‌التفتيش‌على‌الرغم‌من‌إرادته،‌ولكن‌في‌ضمانات‌حددها‌القانون‌
 .36.‌ص‌1بيروت.‌لبنان:‌منشورات‌الحلب‌الحقوقية.‌ط‌.‌التفتيش‌شروطه‌وحالات‌بطلانه

 .‌208.‌الإسكندرية.‌مصر:‌منشأة‌المعارف.‌ضوابط‌التفتيش‌في‌التشريع‌المصري‌والمقارن‌.‌2005قدري‌الشهاوي.‌‌(306)
 .58ص‌.‌عمان.‌الأردن:‌دار‌الثقافة.‌التحقيق‌الابتدائي‌في‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية.‌2008.‌رحسن‌الجوخدا‌(307)
 .84.‌الإسكندرية.‌مصر:‌منشأة‌المعارف.‌ص‌حرمة‌الحياة‌الخاصة‌ونظرية‌التفتيش‌.2006توفيق‌الشاوي.‌‌(308)
 .‌453.‌ص‌1.‌ط‌النظرية‌العامة‌للتفتيش.‌القاهرة.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌1992سامي‌حسن‌الحسيني.‌‌(309)
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يش‌وعدم‌جواز‌إجرائه‌من‌قبل‌القائم‌بالتفتيش،‌وأن‌من‌حق‌من‌يصدر‌الرضا‌بالتفتيش‌بعدم‌قانونية‌التفت
‌.(310)‌أن‌يرفض‌إجراء‌هذا‌التفتيش‌

قبل‌التفتيش‌كان‌الإجراء‌صحيحًا‌ما‌دام‌الرضا‌صدر‌الرضا‌‌إذا‌وقع‌‌أنه‌‌‌مما‌سبق؛‌‌يرى‌الباحثو‌
يكفي‌أن‌تكون‌المحكمة‌قد‌استبانت‌حدوثه‌صريًحا‌وصحيحًا،‌كما‌لا‌يلزم‌أن‌يكون‌الرضا‌مكتوبًا،‌بل‌‌

من‌وقائع‌القضية‌وظروف‌الحال،‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌ولا‌يقبل‌الدفع‌ببطلان‌التفتيش‌إلا‌في‌حالة‌مخالفة‌
‌.‌الشروط‌القانونية‌لعملية‌التفتيش،‌ومن‌الشخص‌الذي‌قررت‌لمصلحته

‌
 بالجريمة   الضبطية القضائية في أحوال التلبس مأموري    ات سلطالمطلب الثالث:  

خول‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌أعضاء‌الضبطية‌القضائية‌سلطات‌استثنائية‌واسعة‌عند‌ضبط‌
الجريمة‌في‌حالة‌من‌حالات‌التلبس،‌حيث‌حرص‌المشرع‌الإماراتي‌في‌منح‌هذا‌الاستثناء‌تحقيق‌اعتبارين:‌

لضياع‌أو‌التضليل،‌أما‌الاعتبار‌الاعتبار‌الأول‌يتمثل‌في‌حرصه‌على‌الحفاظ‌على‌أدلة‌الجريمة‌من‌العبث‌أو‌ا
التلبس‌ترجح‌الأدلة‌المتعلقة‌بالإثبات،‌مما‌لا‌يشى‌معه‌التسرع‌‌‌ت‌يتمثل‌في‌أن‌توافر‌حالة‌من‌حالافالثاني‌‌

ويترتب‌على‌حالة‌التلبس‌  في‌توجيه‌الاتهام‌أو‌التعسف‌في‌الإجراءات‌من‌جانب‌أعضاء‌الضبطية‌القضائية،
أموري‌الضبط‌القضائي‌في‌القبض‌والتفتيش‌دون‌أمر‌أو‌إذن‌من‌النيابة‌التوسع‌في‌السلطات‌الممنوحة‌لم

سلطة‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌أحوال‌،‌وفي‌هذا‌الإطار‌نتناول‌في‌هذا‌المطلب‌‌(311)‌‌‌العامة‌
‌وفقًا‌للآتي:‌‌‌التلبس‌بالجريمة

 المقصود بحالة التلبس بالجريمة وصورها   أ.
المادة‌)‌ :‌التلبس‌بقولها‌‌(35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992الإجراءات‌الجزائية‌‌قانون‌‌‌‌(‌من42عرفت‌

وتعتبر‌الجريمة‌متلبسًا‌بها‌إذا‌تبع‌،‌‌تكون‌الجريمة‌متلبسًا‌بها‌حال‌ارتكابها‌أو‌بعد‌ارتكابها‌ببرهة‌يسيرة"
ت‌المجني‌عليه‌مرتكبها،‌أو‌تبعته‌العامة‌مع‌الصياح‌إثر‌وقوعها،‌أو‌إذا‌وجد‌مرتكبها‌بعد‌وقوعها‌بوق‌

قريب‌حاملاً‌آلات‌أو‌أسلحة‌أو‌متاعًا‌أو‌أشياء‌يستدل‌منها‌على‌أنه‌فاعل‌أو‌شريك‌فيها،‌أو‌إذا‌
‌وجدت‌به‌في‌هذا‌الوقت‌آثار‌أو‌علامات‌تفيد‌ذلك".‌

المادة‌) القانون‌ل‌يضع‌42والملاحظ‌أن‌ التلبس‌بالجريمة،‌وان‌ تتعلق‌بأحوال‌ (‌المشار‌إليها‌
،‌كما‌نما‌اكتفى‌بتناول‌الحالات‌الت‌تكون‌فيها‌الجريمة‌في‌حالة‌تلبسإ‌و‌تعريفًا‌لحالة‌التلبس‌بالجريمة،‌‌

أن‌الجريمة‌المتلبس‌بها‌لا‌تخرج‌عن‌كونها‌الجريمة‌الت‌تكشف‌حال‌ارتكابها‌أو‌‌‌النص‌السابقيتبين‌من‌‌
التلبس‌‌،‌و‌عقب‌الانتهاء‌من‌ارتكابها،‌أو‌تلك‌الت‌تبدو‌بعد‌وقوعها‌بنتائجها‌المادية‌الظاهرة‌أمام‌الجميع

،‌كما‌أن‌هذا‌اكتشافها‌‌اللحظة‌الت‌ترتكب‌فيها‌الجريمة‌ولحظة‌وصف‌يفيد‌التقارب‌الزمني‌بين‌‌‌‌بالجريمة
 

 .641ص‌.‌1.‌ج‌دولة‌الإماراتقانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌.‌2009الجندي،‌حسني.‌‌(310)
 .‌326.‌ص1ج.‌‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي..‌2010(‌جوده‌حسين‌جهاد‌311)
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إما‌بالمشاهدة‌الفعلية‌ويكون‌ذلك‌‌‌‌،الوصف‌يتصل‌ويتلازم‌مع‌الجريمة‌ذاتها‌وليس‌بشخصية‌مرتكبها
وهي‌الحالة‌الت‌يفاجأ‌فيها‌الجاني‌حال‌ارتكابه‌الجريمة،‌أو‌عقب‌ارتكابها‌ببرهة‌يسيرة،‌وإما‌أن‌تكتشف‌

‌.‌(312)‌‌‌الجميععقب‌ارتكابها‌بوقت‌قريب‌وأدرك‌وقوعها،‌بأدلتها‌وآثارها‌المادية‌الظاهرة‌أمام‌‌
‌،‌الصورة‌له‌صورتين‌‌في‌أحوال‌التلبسلذا‌يرى‌شراح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌أن‌مفهوم‌الجريمة‌‌

عند‌مشاهدة‌الجريمة‌حال‌‌‌تحقق‌ي‌‌التلبس‌‌(:‌ومفاد‌هذه‌الصورة‌أنفعليالقيقي‌أو‌‌الحتلبس‌‌)ال‌‌الأولى‌
يلمس‌ذلك‌بمعنى‌أن‌‌حال‌ارتكابها،‌‌‌‌ةالقضائي‌‌يةالضبط‌‌يمأمور‌‌‌أحد‌‌‌عندما‌يشاهدهاتحقق‌‌يو‌ارتكابها،‌‌

بحاسة‌النظر،‌ومعيار‌هذه‌الصورة‌يتمثل‌بمدى‌حواسه،‌وبالتالي‌لا‌يشترط‌أن‌تكون‌المشاهدة‌‌‌‌بأحد
المعاصرة‌بين‌لحظة‌ارتكاب‌الجريمة‌ولحظة‌اكتشافها،‌وتندرج‌تحت‌هذه‌الصورة‌مشاهدة‌الجريمة‌حال‌

:‌الاعتباري‌أو‌الحكمي(‌‌القانوني‌أو‌‌ة‌الثانية‌)التلبسالصور‌ارتكابها‌أو‌عقب‌ارتكابها‌ببرهة‌يسيرة،‌و‌
ومعيار‌هذه‌الصورة‌  ،قصيرارتكابها‌بوقت‌‌‌‌بعد‌لجريمة‌‌ل‌‌الآثار‌الماديةعند‌مشاهدة‌‌‌‌هذه‌الصورة‌‌‌تتحققو‌

،‌ويندرج‌تحت‌هذه‌الصورة‌يتمثل‌في‌مدى‌التقارب‌الزمني‌بين‌لحظة‌ارتكاب‌الجريمة‌ولحظة‌مشاهدتها
‌الجاني‌مع‌الصياح،‌أو‌إذا‌وجد‌‌يتبعه‌الأشخاص‌‌و‌‌‌يسيربوقت‌‌‌‌وقوع‌الجريمة‌‌عقب‌‌أن‌يتواجد‌الجاني

المستعملة‌لتنفيذ‌الجريمة،‌أو‌وجدت‌به‌آثار‌أو‌علامات‌تفيد‌أو‌المعدات‌أو‌الآلات‌‌لأدوات‌‌ل‌‌حاملًا‌
‌.(313)‌‌في‌أنه‌فاعل‌أو‌شريك‌فيها

،‌على‌حالة‌التلبس‌‌ةالآثار‌القانونيكما‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌ل‌يفرق‌بين‌الصورتين‌في‌ترتيب‌‌
ا‌وضوح‌الجريمة‌م‌عتبارين،‌أولهلا‌على‌الأصل‌العام‌بصدد‌السلطة‌المختصة‌بالتحقيق،‌وذلك‌‌‌‌ول‌يرج

والأدلة‌المتعلقة‌بها،‌فهذا‌الاعتبار‌ينفي‌مظنة‌الخطأ‌أو‌التعسف‌في‌استعمال‌السلطة‌من‌قبل‌أعضاء‌
الاعتبار‌الثاني‌أما‌أقرب‌إلى‌الصحة‌وأدعى‌إلى‌الثقة،‌‌عمال‌أالضبطية‌القضائية،‌ويجعل‌ما‌يؤدونه‌من‌

فاد‌هذا‌الاعتبار‌أن‌المصلحة‌العامة‌تتطلب‌سرعة‌م‌حة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌والتحقيق:‌و‌ل‌مص
مأموري‌الضبطية‌القضائية‌للقبض‌على‌مرتكب‌الجريمة‌وضبط‌أدلتها‌والمحافظة‌‌‌من‌قبل‌‌تدخل‌التعامل‌و‌ال

ليل‌أو‌الضياع،‌مما‌قد‌يترتب‌عليه‌عرقلة‌سير‌التحقيق‌ضأو‌الت‌‌العبث‌تمتد‌إليها‌أيادي‌‌عليها،‌قبل‌أن‌‌
‌.‌(314)‌لى‌الحقيقة‌‌إ‌كشف‌الجريمة‌والوصول‌‌‌‌ويمنع‌

‌
‌
‌
‌

 

 ‌129ص‌‌..‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات2014سعيد‌عبد‌الفتاح.‌المحمد‌‌(‌312)
 .418.‌ص‌1.‌ج.‌‌اءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإماراتقانون‌الإجر‌.‌2009الجندي،‌حسني.‌‌(‌313)
 .‌419المصدر‌نفسه.‌ص‌‌(‌314)
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)قانون  1992قانون الإجراءات الجزائية ( من 42ب. أحوال التلبس بالجريمة الواردة في المادة )
 :(35اتحادي رقم  

‌

  :للجريمة  ارتكابه   أثناء  الضبطية القضائية الجانيأعضاء  مشاهدة  .  1
حيث‌تتميز‌،‌‌وتعد‌هذه‌الحالة‌أوضح‌حالات‌التلبس‌بالجريمة،‌وينطبق‌عليها‌وصف‌التلبس‌بالمعنى‌الحقيقي

هذه‌الحالة‌بالتزامن‌المعاصر‌بين‌ارتكاب‌الجريمة‌ومشاهدة‌الجاني‌أثناء‌ارتكابه‌لها،‌وفي‌هذه‌الحالة‌يشاهد‌
بصريًا‌أو‌‌‌واس‌أثناء‌ارتكابهاالح‌‌بإحدىكها‌‌ا‌در‌إالجريمة‌حال‌ارتكابها،‌و‌ية‌القضائية‌بأنفسهم‌‌أعضاء‌الضبط

عن‌طريق‌أي‌حاسة‌من‌الحواس:‌"سمع‌في‌حالة‌السب،‌والشم‌في‌حالة‌تعاطي‌المواد‌المخدرة،‌والتذوق‌في‌
في‌ذات‌اللحظة‌الت‌يرتكب‌الفعل‌أو‌الأفعال‌الت‌يتكون‌‌‌على‌أن‌يكون‌إدراكها،‌‌(315)‌حالة‌السموم"‌‌

‌‌.(316)‌لسرقته‌‌‌‌،‌مثال‌مشاهدة‌الجاني‌يتسلق‌سور‌منزلفيها‌الركن‌المادي‌للجريمة
الضبطية‌القضائية‌‌‌عضو‌‌هذه‌الحالة‌أن‌يكون‌‌لتحقق‌يكفي‌‌‌‌لا‌‌‌أنه‌‌السعيد‌‌الدكتور‌محمد‌ويرى‌‌

يحتمل‌الظن‌أو‌الشك،‌فلا‌يكفي‌يقيني‌لا‌‌كون‌إدراكه‌‌تبل‌يتطلب‌الأمر‌أن‌‌شاهد‌الجريمة‌وأدركها،‌‌‌‌قد‌
،‌والغالب‌أن‌مشاهدة‌الجريمة‌يكون‌من‌خلال‌الرؤية‌البصرية،‌ومع‌ذلك‌لا‌تعد‌حاسة‌ه‌تلقي‌الخبر‌من‌غير‌

مكن‌أن‌تنصرف‌أيضًا‌إلى‌أية‌حاسة‌أخرى‌من‌من‌المالبصر‌الوسيلة‌الوحيدة‌في‌كشف‌حالة‌التلبس،‌إذ‌‌
شم‌أو‌الحواس‌الت‌يمكن‌أن‌يدرك‌بها‌وقوع‌الجريمة،‌ويستوي‌بذلك‌أن‌تكون‌حالة‌البصر‌أو‌السمع‌أو‌ال

حتى‌التذوق،‌فأي‌حاسة‌من‌الحواس‌يمكن‌أن‌تحقق‌النتيجة‌المطلوبة‌وهي‌الإدراك‌اليقيني‌بالجريمة،‌ومثال‌
المواد‌المخدرة‌أو‌رائحة‌الخمر‌أو‌‌‌رائحةذلك‌تكون‌الجريمة‌في‌حالة‌تلبس‌إذ‌شم‌عضو‌الضبطية‌القضائية‌‌

‌.(317)‌المسكر‌أثناء‌تعاطيها‌من‌قبل‌الجاني‌
‌

‌ : أعضاء الضبطية القضائية الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرةمشاهدة  .  2
ن‌إ‌إذا‌كانت‌المشاهدة‌في‌الحالة‌السابقة‌تنصب‌على‌الفعل‌أو‌الأفعال‌المكون‌للركن‌المادي‌للجريمة،‌ف

وقت‌في‌ذات‌ال‌‌تصب‌المشاهدة‌في‌هذه‌الحالة‌تنصب‌على‌آثار‌الجريمة‌والأدلة‌المادية‌المترتبة‌عليها،‌والت‌
عن‌أن‌الجريمة‌قد‌وقعت‌منذ‌فترة‌قصيرة،‌وفي‌هذه‌الحالة‌يشاهد‌أحد‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌
آثار‌الجريمة‌وليس‌الجريمة‌في‌ذاتها،‌مثال‌مشاهد‌جثة‌المجني‌عليه‌تنزف‌منها‌الدماء،‌أو‌مشاهدة‌المجني‌عليها‌

‌متأثرة‌بالإكراه‌الواقع‌عليها‌في‌السرقة‌بالإكراه.

 

 .‌133ص‌.الإمارات:‌معهد‌دب‌القضائيشرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌لدولة‌الإمارات.‌.2014حسن‌عرب.‌(‌315)
 .‌‌419.‌ص‌1.‌ج.‌‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009الجندي،‌حسني.‌(‌316)
‌.130ص‌‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌.2014محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح.‌‌(317)
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ون‌ل‌يحدد‌الفترة‌الزمنية‌"البرهة‌اليسيرة"‌بين‌ارتكاب‌الجريمة‌ومشاهدتها؛‌حتى‌يمكن‌معه‌القانو‌
القول‌بوجود‌حالة‌التلبس‌بالجريمة‌من‌عدمه،‌ودلالة‌النص‌القانوني‌تدل‌على‌وجوب‌أن‌تكون‌المشاهدة‌

ية‌الت‌مضت‌بين‌وقوعها‌عقب‌وقوع‌الجريمة‌مباشرة،‌وتقدير‌الظروف‌والمظاهر‌المحيطة‌بالجريمة‌والمدة‌الزمن
ومشاهدتها‌من‌قبل‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌للفصل‌فيما‌إذا‌كانت‌الجريمة‌متلبس‌بها‌من‌عدمه؛‌متروك‌

ها‌على‌أسباب‌سائغة‌ءللسلطة‌التقديرية‌لمحكمة‌الموضوع،‌ولا‌معقب‌عليها‌في‌خصوصه،‌طالما‌أقامت‌قضا
تيجة‌الت‌ترتبت‌عليها.‌غير‌أن‌تقدير‌هذا‌المشهد‌له‌لها‌أصلها‌في‌الأوراق،‌ويؤدي‌عقلًا‌وقانونًا‌إلى‌الن

(‌المشار‌إليها‌كان‌42تجاوزها،‌لذا‌نجد‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌وفقًا‌لنص‌المادة‌)‌‌‌دم‌حدود‌معينة‌يجب‌ع‌
حريصًا‌أشد‌الحرص‌على‌يكون‌الوقت‌الفاصل‌بين‌ارتكاب‌الجريمة‌واكتشافها‌قصيراً،‌وأفصح‌عن‌ذلك‌

ترط‌أن‌تكون‌مشاهدة‌الجريمة‌"عقب"‌ارتكابها‌ببرهة‌يسيرة،‌والتعقيب‌بطبيعته‌بصريح‌العبارة‌عندما‌اش
لزم‌أن‌يكون‌الفاصل‌الزمني‌له‌وجيزاً،‌وإذا‌طال‌الزمن‌بين‌وقوع‌الجريمة‌واكتشافها‌‌ايتنافى‌مع‌التراخي،‌لذ‌

‌.‌(318)‌‌‌ن‌شروط‌التلبس‌طبقًا‌لهذه‌الحالة‌تكون‌غير‌متحققةإ‌أو‌ضبطها‌ف
‌

  : ثر وقوع الجريمةإأو العامة مع الصياح    المجني عليه   الجاني من قبل . تتبع  3
تتحقق‌هذه‌الحالة‌إذا‌تبع‌المجني‌عليه‌الجاني‌أو‌تبعه‌أفراد‌الجمهور‌مع‌الصياح‌أثر‌وقوع‌الجريمة،‌وذلك‌بأن‌

العامة‌بمطاردة‌الجاني‌بغية‌الإمساك‌به،‌وذلك‌عقب‌ارتكابه‌‌ الجريمة،‌واعتبر‌المشرع‌يقوم‌المجني‌عليه‌أو‌
الإماراتي‌هذه‌الحالة‌من‌حالات‌التلبس،‌لأن‌تتبع‌أفراد‌الجمهور‌أو‌المجني‌عليه‌للجاني‌يتضمن‌اتهامًا‌صريًحا‌
من‌أشخاص‌قد‌يكون‌بينهم‌من‌شاهد‌الجاني‌وقت‌ارتكاب‌الجريمة،‌وأخذ‌المشرع‌بعين‌الاعتبار‌ما‌ينطوي‌

 ،منذ‌فترة‌بسيطة‌عت‌ية‌الدلالة‌بحد‌ذاتها‌على‌وجود‌جريمة‌قد‌وقع‌الجاني‌من‌مظاهر‌خارجية‌كافبعليه‌تت
 يلزم‌لتوفر‌حالة‌التلبس‌بالجريمة‌في‌حالة‌تتبع‌المجني‌عليه‌للجاني‌أثر‌وقوع‌الجريمة‌توافر‌شرطين‌هما:‌‌‌لذا

 

‌‌الشرط الأول يتمثل في أن يتبع المجني عليه الجاني:
اني‌إما‌وقوفاً‌بالإشارة‌أو‌بالصياح،‌وإما‌باقتفاء‌السير‌ومفاد‌هذا‌الشرط‌أن‌يكون‌التتبع‌بهدف‌رصد‌الج

وراءه،‌وإما‌بمطاردته‌عدوًا،‌ولا‌يشترط‌لقيام‌حالة‌التتبع‌أن‌يتبع‌المجني‌عليه‌خلف‌الجاني‌لملاحقته‌والإمساك‌
‌.(‌319)‌‌‌به،‌بل‌يتحقق‌التتبع‌إذا‌سار‌المجني‌عليه‌خلف‌الجاني‌مستتراً‌من‌الخوف‌وفي‌خطى‌بطيئة

‌
‌

 

 .‌‌425.‌ص‌1.‌ج.‌‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009الجندي،‌حسني.‌(‌318)
(‌يتعين‌الإشارة‌إلى‌أنه‌يتعين‌عدم‌الخلط‌بين‌مصطلحي‌)الصياح‌العام(‌و)الإشاعة‌العامة(،‌فالمصطلح‌الأخير‌قد‌ينبه‌السلطات‌319)

المختصة‌لحالة‌معينة‌فيدفعها‌إلى‌إجراء‌عملية‌بحث‌وتحري‌ثم‌تحقيق،‌ولكنها‌لا‌تكون‌حالة‌تلبس،‌وليس‌من‌الضروري‌أن‌يتبع‌الجمهور‌
‌.‌205صشرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌‌.‌‌1988محمود‌محمود‌مصطفى.‌‌بل‌يكفي‌أن‌يتبعوه‌بصياحهم‌واتهامهم.‌‌الجاني‌بأجسامهم،‌‌
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‌‌ع المجني عليه للجاني موصولًا على أثر ارتكاب الجريمة: ب الشرط الثاني يتمثل في أن تت
فاد‌ذلك‌لا‌تتحقق‌حالة‌التلبس‌بالجريمة‌إذا‌كان‌تتبع‌الجاني‌قد‌حدث‌بعد‌وقوع‌الجريمة‌بمدة‌زمنية،‌مو‌

التالي‌لوقوع‌الجريمة،‌ويحاول‌الإمساك‌به‌فيهرب‌‌‌الوقت‌مثال‌ذلك‌أن‌يصادف‌المجني‌عليه‌الجاني‌المتهم‌في
يتمثل‌‌‌أما‌في‌حالة‌تتبع‌العامة‌"أفراد‌الجمهور"‌للجاني،‌فإن‌الأمر‌يتطلب‌اتخاذ‌مظهر‌خارجي‌،‌‌منه‌فيتبعه

مع‌الصياح‌على‌أثر‌‌أحد‌الأشخاصفي‌الصياح،‌وهنا‌لا‌يشترط‌عدد‌معين،‌بل‌يكفي‌أن‌يقع‌التتبع‌من‌‌
يلزم‌أن‌يكون‌الصياح‌بصوت‌عال‌ومرتفع،‌وإنما‌يكفي‌أن‌يكون‌الصوت‌مسموع‌‌‌وقوع‌الجريمة،‌كما‌لا‌

‌.(320)‌‌‌لإمساك‌بالجاني‌لبدرجة‌ينبه‌الآخرين‌ويعبر‌عن‌الاستغاثة‌‌
‌

‌‌ضبط الجاني حاملًا أدلة الجريمة: .  4
 سالفة‌الذكر‌حالة‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌من‌‌(‌‌42تناولت‌المادة‌رقم‌)

بقولها‌إذا‌وجد‌مرتكب‌الجريمة‌بعد‌وقعها‌بوقت‌قريب‌يحمل‌الآلات‌أو‌‌‌،ضبط‌الجاني‌حاملًا‌أدلة‌الجريمة‌
يجب‌الأسلحة‌أو‌الأمتعة‌أو‌الأشياء‌الت‌يستدل‌منها‌على‌أنه‌فاعل‌أو‌شريك‌في‌ارتكاب‌الجريمة،‌وهنا‌‌

،‌وإنما‌على‌سبيل‌المثال‌‌ت‌على‌سبيل‌الحصر‌تأ‌المشرع‌لتلك‌الأشياء‌ل‌‌‌‌اأورده‌‌إلى‌أن‌الإشارة‌الت‌  التنويه
،‌ومؤدى‌ذلك‌بأنه‌يكفي‌أن‌يحمل‌أحدها‌عبارة‌"‌أو‌أشياء‌يستدل‌منها‌"‌‌استخدام‌وآية‌ذلك‌ما‌تضمنه‌‌

يشترط‌أن‌تكون‌هناك‌صلة‌بين‌وجود‌هذه‌الأشياء‌مع‌الجاني‌سواء‌لتحقق‌حالة‌التلبس‌بالجريمة،‌إلا‌أنه‌
التلبس ،‌وهذه‌الأدلة‌إما‌أن‌تكون‌الأشياء‌الت‌استعملت‌في‌‌‌فاعل‌أو‌شريك‌وبين‌وقوع‌الجريمة‌محل‌

‌القتل‌أو‌الشروع‌فيه،‌وإما‌أن‌تكون‌أشياء‌تحصلت‌من‌الجريمة‌ارتكاب‌الجريمة‌كالسلاح‌المستخدم‌في
‌.(321)‌كالمسروقات‌أو‌وثائق‌أو‌مستندات

الأدوات‌أو‌عليه‌‌‌وبحوزته‌لمتهم‌‌با‌‌والإمساكالجريمة‌‌‌‌ارتكابوقت‌الفاصل‌بين‌‌لمسألة‌الأما‌بالنسبة‌‌
،‌دون‌أن‌يحدد‌نهاية‌هذا‌الوقت‌الآثار‌والعلامات،‌فقد‌نص‌عليها‌القانون‌الإماراتي‌بأنها‌"الوقت‌القريب"

أنه‌يكفي‌ألا‌يكون‌قد‌مضى‌على‌وقوع‌الجريمة‌مدة‌من‌"‌‌‌‌ويرى‌الأستاذ‌عبد‌الرؤوف‌مهدي:‌‌‌،‌القريب
والمسألة‌في‌مجملها‌‌‌ة،‌هناك‌صلة‌بين‌وجود‌هذه‌الأشياء‌معه‌وبين‌وقوع‌الجريم‌‌إنالزمن‌ينتفي‌معها‌القول‌‌

‌.(322)‌"‌‌نقض‌مادام‌استخلاصها‌سائغًا‌وفق‌العقل‌والمنطقتقدرها‌محكمة‌الموضوع‌دون‌رقابة‌محكمة‌ال
‌

 وجود آثار أو علامات في الجاني يستدل منها أنه فاعل أو شريك في الجريمة: .  5
وأشارت‌هذه‌الحالة‌‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌‌42المادة‌)‌‌تناولت

‌هذه‌الحالة‌‌‌تتحقق،‌ومفاد‌ذلك‌‌الوقت‌آثار‌أو‌علامات‌تفيد‌ذلكأو‌إذا‌وجدت‌به‌في‌هذا‌‌إلى‌أنه‌‌
 

 .79ص‌. الضوابط القانونية لسلطات مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع.‌2016ناصر‌الغيث.‌(‌320)
‌.132ص‌‌الجزائية‌الاتحادي.الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌.2014محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح.‌‌(321)
‌.72.‌القاهرة.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ص‌شرح‌القواعد‌العامة‌للإجراءات‌الجنائية.‌2003عبد‌الرؤوف‌مهدي.‌‌(322)



156 
 

أنه‌مرتكب‌الجريمة،‌‌‌تشيرملابسه‌‌على‌‌سمه‌أو‌‌بجآثار‌‌‌‌وعليه‌‌للمتهم‌‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌‌بمشاهدة
في‌جسم‌‌‌آثار‌أو‌علامات‌توجد‌على‌جسم‌المتهم‌أو‌ملابسه،‌كالخدوش‌والجروح‌‌ذلك‌مشاهدة‌‌مثال

تلتصق‌ملابسه‌ملوثة‌بدماء‌المجني‌عليهالمتهم،‌أو‌أن‌تكون‌‌ ،‌والت‌قد‌تنشأ‌من‌مقاومة‌المجني‌عليه‌أو‌
تربط‌على‌وجود‌صلة‌‌‌‌المتهميشترط‌أن‌تفيد‌العلامات‌الموجودة‌بجسم‌‌و‌،‌‌بملابسه‌من‌دماء‌المجني‌عليه‌ذاته

،‌(323)‌‌‌ووجود‌هذه‌العلامات‌عقب‌ارتكاب‌الجريمة‌وبوقت‌قريب‌‌المتهمبينه‌وبين‌الجريمة،‌وأن‌يكون‌ضبط‌‌
بمعنى‌أن‌توجد‌صلة‌ارتباط‌بين‌وجود‌هذه‌العلامات‌والأشياء‌مع‌الجاني‌أو‌به‌وبين‌ارتكاب‌الجريمة،‌وأن‌
ضبط‌هذه‌العلامات‌ومشاهدة‌تلك‌الآثار‌أن‌تنبئ‌عن‌ارتكاب‌المتهم‌للجريمة‌قبل‌ضبطه‌بوقت‌قريب،‌

بل‌‌قفي‌أن‌يتم‌ضبط‌أو‌مشاهدة‌تلك‌الآثار‌في‌الشخص‌إذا‌كانت‌لا‌تفيد‌بارتكابه‌الجريمة‌‌وبالتالي‌لا‌يك
ضائية‌قد‌علم‌بوقوع‌الجريمة‌قبل‌ضبط‌قذلك‌بوقت‌قريب،‌كما‌لا‌يشترط‌أن‌يكون‌مأمور‌الضبطية‌ال

ه‌بوقت‌المتهم،‌بل‌يكفي‌مشاهدته‌تلك‌الآثار،‌وأن‌تكون‌كافية‌الدلالة‌على‌ارتكابه‌للجريمة‌قبل‌ضبط
‌.‌(324)بسيط‌‌

‌

 بالجريمة:   التلبس  حالة  خصائص   ج.
أن‌التلبس‌بالجريمة‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌‌42يتضح‌من‌المادة‌)

‌ص‌التالية:‌ئتتميز‌بالخصا
  حالة التلبس حالة عينية ذات طابع مادي لا شخصي:. أن  1
الجريمة‌ذاتها،‌بمعنى‌أن‌هذا‌الوصف‌يلحق‌الجريمة‌ذاتها‌بصرف‌النظر‌عن‌الجناة‌مفاد‌هذه‌الصفة‌تلازم‌‌و‌

فيمكن‌أن‌‌‌،شخصي‌‌‌ة،‌وليس‌لها‌طابع‌عينيال‌‌بصفة‌‌ابكونهبالجريمة‌‌التلبس‌‌حالة‌‌تصف‌‌فيها،‌وبالتالي‌ت
في‌الجريمة‌‌‌الجناةأن‌حالة‌التلبس‌تتوافر‌في‌حق‌جميع‌‌‌‌،‌وينتج‌عن‌ذلك‌تشاهد‌الجريمة‌دون‌أن‌يشاهد‌فاعلها

صحة‌إجراءات‌القبض‌والتفتيش‌تؤدي‌إلى‌‌التلبس‌‌‌‌في‌حالة‌‌‌عينيةوأن‌توافر‌صفة‌السواء‌فاعلين‌أو‌شركاء،‌‌
في‌مكان‌‌‌مشاهدته‌‌توسواء‌تم،‌‌فيها‌‌أم‌شريكًا‌‌‌بالجريمةفي‌حق‌كل‌من‌له‌اتصال‌بها‌سواء‌أكان‌فاعلًا‌

،‌ولا‌تمتد‌إلى‌غيرها‌من‌الجرائم،‌‌فقط‌‌تقتصر‌على‌الجريمة‌المتلبس‌بها‌‌‌حالة‌التلبسو‌ل‌يشاهد،‌‌أو‌‌‌‌الجريمة‌‌وقوع
 .(325)‌‌‌اوإن‌تحقق‌الارتباط‌بينهم

‌الجاني‌‌‌صفة‌تلازم‌الجريمة‌ذاتها‌لا‌شخصو‌‌‌حالة‌‌‌بالجريمة‌‌‌التلبسحالة‌‌‌‌ت‌لما‌كاننه‌‌بأ‌‌ويرى‌الباحث‌
من‌المسائل‌الموضوعية‌الت‌تستقل‌بها‌محكمة‌يعد‌‌من‌عدمه‌‌بالجريمة‌‌‌‌سفي‌مسألة‌التلب‌‌الفصل‌‌مرتكبها،‌فإن‌

الموضوع‌بغير‌معقب‌عليها‌مادام‌استخلاصها‌سائغاً‌مستنداً‌إلى‌أدلة‌مقبولة‌في‌العقل‌والمنطق‌ولها‌أصلها‌
‌.‌في‌الأوراق

 

‌.‌133–‌132.‌ص‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.2014محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح.‌‌(323)
 .‌‌430.‌ص‌1ج.‌‌‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات..‌2009الجندي،‌حسني.‌(‌324)
‌.134ص‌.‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌.2014محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح.‌‌(325)
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  :وليس على سبيل البيان والتمثيل  وردت على سبيل الحصر   بالجريمة  حالات التلبس.  2
‌في‌الجريمة‌‌حالات‌التلبس‌‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌تؤكد‌على‌أن‌42إن‌صياغة‌نص‌المادة‌)‌

،‌ويقودنا‌إلى‌الت‌أوردها‌المشرع‌وردت‌على‌سبيل‌الحصر،‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌التوسع‌فيها‌أو‌القياس‌عليها
ى‌حالات‌التلبس‌بالجريمة؛‌فإن‌المحكمة‌الجزائية‌لا‌تملك‌خلق‌حالات‌جديدة‌القول‌بانه‌إذا‌ل‌تتوافر‌إحد‌

‌للتلبس‌بالجريمة‌غير‌الت‌قررها‌القانون.‌
يتمثل‌في‌علته‌المتمثلة‌بأن‌حالة‌التلبس‌في‌الجريمة‌منحت‌‌‌ويرى‌الباحث‌أنه‌مناط‌هذا‌الحصر

،‌الأمر‌اختصاص‌سلطة‌التحقيق‌‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌سلطات‌استثنائية‌هي‌في‌الأصل‌من
،‌وحماية‌من‌جهة‌‌التعسف‌وإساءة‌استعمالها‌‌منعًا‌من‌‌السلطات‌التوسع‌في‌هذه‌‌يتطلب‌عدم‌جوازالذي‌

‌.‌من‌جهة‌أخرى‌‌ضوابطالمساس‌بها‌دون‌‌لأفراد‌وضمان‌عدم‌‌با‌‌‌الخاصة‌‌‌قوقالحريات‌و‌الح
‌

‌‌مرتكبها: بحق عدم اشتراط ثبوت الجريمة  .‌3
ذلك‌أنه‌يكفي‌لتحقق‌‌‌،‌مرتكبها‌‌بحق‌لقيام‌حالة‌التلبس‌أن‌يؤدي‌التحقيق‌إلى‌ثبوت‌الجريمة‌‌‌‌يشترطلا‌‌

تحقق‌‌‌ةالقضائي‌‌يةحالة‌التلبس‌بالجريمة‌تحقق‌أحد‌عناصر‌الركن‌المادي‌فحسب،‌سواء‌شاهد‌مأمور‌الضبط
توافر‌الأركان‌،‌ولا‌يشترط‌التثبت‌من‌‌أو‌الاحتمال‌‌هذا‌العنصر‌أو‌أحس‌بوقوعه‌بطريقة‌لا‌تحتمل‌الشك

‌.(326)‌‌‌للجريمةالأخرى‌‌
‌

 . حالة التلبس بالجريمة هي حالة ظاهرية: 4
المادي‌ بالركن‌ المرتبطة‌ الظاهرة‌ الخارجية‌ المظاهر‌ عليه‌من‌ يستدل‌ التلبس‌بالجريمة‌ أن‌حالة‌ مؤدى‌ذلك‌

تبين‌حالة‌تمن‌خلاله‌‌‌‌والذي‌للجريمة،‌حيث‌يعكس‌النشاط‌الإجرامي‌للجاني‌المظهر‌الخارجي‌للجريمة،‌‌
‌لجريمة‌من‌عدمه.‌با‌‌التلبس

‌

 د: شروط صحة حالات التلبس بالجريمة 
توافر‌شرطين‌‌تدور‌‌ الجريمة،‌والمتمثلة‌باشتراط‌ التلبس‌في‌ توافر‌شروط‌صحة‌حالة‌ الدراسة‌حول‌ضرورة‌

أساسين‌هما‌مشاهدة‌الجريمة‌بمعرفة‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية،‌وأن‌تكون‌مشاهدة‌حالة‌التلبس‌
‌وإثباتها‌تمت‌بطريقة‌مشروعة،‌وذلك‌وفقًا‌للآتي:‌

‌: مأموري الضبطية القضائيةمشاهدة الجريمة بمعرفة أعضاء  .  1
يفيد‌هذا‌الشرط‌بأنه‌يشترط‌أن‌يشاهد‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌ارتكاب‌الجريمة‌بأنفسهم،‌أو‌
يكونوا‌هم‌من‌قاموا‌بضبطها،‌بمعنى‌إذا‌ل‌يكن‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌قد‌عاصر‌حالة‌التلبس‌بالجريمة‌في‌

 

‌.571.‌ص1ح.‌.‌الوسيط‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌2014أحمد‌فتحي‌سرور.‌‌(326)
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(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌فلن‌يكون‌هناك‌42ادة‌)‌أي‌حالة‌من‌الحالات‌المنصوص‌عليها‌في‌الم
مبرر‌لتخويل‌سلطات‌استثنائية‌خاصة‌لهم،‌ومثال‌ذلك‌أن‌تشاهد‌آثار‌الجريمة‌وهي‌لا‌تزال‌قائمة،‌أو‌

‌يشاهد‌الجاني‌وهو‌يحمل‌أدلة‌الجريمة‌أو‌تظهر‌عليه‌علامات‌أو‌إشارات‌تفيد‌ذلك.‌
مأموري‌الضبطية‌القضائية‌من‌وقوع‌الجريمة‌بأنفسهم،‌‌‌‌ويؤكد‌الباحث‌بأنه‌يجب‌أن‌يتحقق‌أعضاء‌‌

الضبطية‌القضائية‌المظاهر‌‌و،‌حيث‌يجب‌أن‌يلمس‌مأمور‌غيرهموليس‌بواسطة‌تلقي‌الرواية‌أو‌خبرها‌من‌‌
الخارجية‌للجريمة‌بأنفسهم،‌وأن‌يكون‌انتقاله‌قد‌حدث‌بناء‌على‌أنه‌شاهد‌المتهم‌وهو‌يرتكب‌الجريمة،‌

‌ضائية‌في‌هذا‌الشأن‌سلطة‌تقديرية‌تحت‌إشراف‌النيابة‌العامة‌ورقابة‌محكمة‌الموضوع.‌ولمأموري‌الضبطية‌الق‌
‌

 : تمت بطريقة مشروعة  قد  أن تكون مشاهدة حالة التلبس وإثباتها.  2
يفيد‌هذا‌الشرط‌أنه‌يشترط‌لصحة‌قيام‌حالة‌التلبس‌في‌الجريمة‌أن‌يكون‌مشاهدة‌الجريمة‌وإثباتها‌قد‌تمت‌

التلبس‌بالجريمة‌آثارها‌القانونية‌أن‌يكون‌اكتشافها‌‌‌جأنه‌يشترط‌لكي‌تنت‌‌بطريقة‌مشروعة،‌حيث‌ حالة‌
ومشاهدتها‌تم‌بصفة‌قانونية‌ومشروعة،‌فلا‌يجوز‌أن‌يتم‌إثبات‌حالة‌التلبس‌بناء‌على‌أعمال‌غير‌مشروعة،‌
ويترتب‌على‌ذلك‌إذا‌كانت‌الأعمال‌مخالفة‌للقانون‌كان‌الإجراء‌باطلًا،‌ولا‌يترتب‌عليه‌أي‌أثر‌قانوني،‌

‌.(327)‌مالًا‌لمبدأ‌الشرعية‌كشرط‌عام‌لممارسة‌السلطة‌‌وهذا‌إع‌
منوط‌ بالجريمة‌ التلبس‌ حالة‌ الت‌كشفت‌ الإجراءات‌ بشرعية‌ العبرة‌ أن‌ الباحث‌ بأعمال‌‌‌ةويرى‌

الت‌عن‌طريقها‌شاهدوا‌هذه‌الجريمة،‌فإذا‌كانت‌مطابقة‌ القضائية‌ الضبطية‌ وإجراءات‌أعضاء‌مأموري‌
للقانون‌وتحترم‌القيم‌الت‌ترمي‌إلى‌حمايتها،‌وأن‌مشاهدة‌حالة‌التلبس‌كان‌عرضيًا‌أو‌تم‌كشفها‌دون‌انتهاك‌

تفتيش‌صحيح‌قام‌به‌مأمور‌الضبط‌‌‌نتجت‌عن‌كون‌حالة‌التلبس‌‌تأو‌المساس‌بحق‌يحميه‌القانون،‌أو‌‌
القضائي‌تنفيذًا‌لأمر‌صادر‌من‌النيابة‌العامة‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي،‌أو‌بناء‌على‌رضا‌صاحب‌الشأن،‌

في‌‌ القضائية‌ الضبطية‌ مأموري‌ أعضاء‌ وإجراءات‌ أعمال‌ إذا‌كانت‌ التلبس‌غير‌الأما‌ كشف‌عن‌حالة‌
الجريمة‌ وإن‌كانت‌ باطلًا،‌ يكون‌ فإنه‌ بالجريمة‌‌‌قانونية؛‌ التلبس‌ من‌حالات‌ حالة‌ تعد‌ الواقع‌ حيث‌ من‌

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌ومثال‌ذلك‌تبطل‌حالة‌التلبس‌بالجريمة‌إذا‌42المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)
‌كانت‌ناتجة‌عن‌ممارسة‌إكراه‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌للمتهم،‌فأجبره‌على‌الكشف‌عن‌الجريمة.

التلبس‌بالجريمة‌هو‌أمر‌نسب،‌ومفاد‌ذلك‌أن‌الجريمة‌‌‌كما‌يؤكد‌الباحث‌على‌أن وجود‌حالة‌
شهدوها‌لا‌بالنسبة‌إلى‌غيرهم،‌وبالتالي‌‌‌نتكون‌في‌حالة‌تلبس‌بها‌بالنسبة‌إلى‌الشخص‌أو‌الأشخاص‌الذي

تتحدد‌سلطات‌من‌شهد‌الجريمة‌المتلبس‌بها‌تبعًا‌لصفته،‌لذا‌نجد‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌قدر‌احتمال‌مشاهدة‌
حددتها‌المادة‌الت‌‌السلطات‌‌‌‌فمنح‌لهمريمة‌من‌قبل‌أشخاص‌ليس‌لهم‌صفة‌مأموري‌الضبطية‌القضائية،‌‌الج
،‌أما‌منح‌وتخويل‌أعضاء‌الضبطية‌(35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌‌48)

 

 .‌334ص‌‌.1ج‌‌.الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2010(‌جوده‌حسين‌جهاد‌327)
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أمر‌مرهون‌ومنوط‌بأن‌‌ فهو‌ التلبس‌بالجريمة‌ أحوال‌ استثنائية‌في‌ الجريمة‌تالقضائية‌سلطات‌ تم‌مشاهدة‌
بأنفسهم‌لا‌بواسطة‌غيرهم،‌وفي‌غير‌ذلك‌عليهم‌إخطار‌النيابة‌العامة،‌وأن‌يطلبوا‌إذن‌مباشرة‌الإجراءات‌

مشاهدتها‌في‌حالة‌من‌‌تلجريمة‌تم‌اللازمة،‌وعليه‌متى‌كانت‌ظروف‌الجريمة‌لا‌يتوفر‌فيها‌ما‌يدل‌على‌أن‌ا
حالات‌التلبس،‌فإن‌أي‌إجراء‌يتم‌اتخاذه‌على‌اعتبار‌أنها‌تلبس‌يكون‌باطلًا،‌ويبطل‌كل‌ما‌يترتب‌عليه‌

‌أيضًا،‌إعمالًا‌لقاعدة‌ما‌بني‌على‌باطل‌فهو‌باطل.‌
‌

 : . حالة التلبس الناجمة عن التخلي الاختياريه
جريمة‌بمجرد‌مشاهدة‌أحد‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌لا‌ينفي‌‌‌ا‌حيازتهعد‌‌ت‌‌أشياء‌إن‌تخلي‌المتهم‌عن‌حيازة‌‌

ه،‌طالما‌أن‌الدفع‌بانتفاء‌حالة‌التلبس‌الناجمة‌عن‌التخلي‌الاختياري‌لا‌أساس‌لقيام‌حالة‌التلبس،‌ويكون‌‌
‌المتهم‌أجبره‌على‌إظهارها،‌وأن‌كشف‌حالة‌التلبس‌‌بحقمأمور‌الضبطية‌ل‌يباشر‌أي‌إكراه‌مادي‌أو‌أدب‌

تم‌بطريقة‌صحيحة،‌كما‌أن‌تخلي‌المتهم‌عن‌الأشياء‌الت‌في‌حوزته‌قبل‌أن‌يتم‌الإمساك‌به‌من‌قد‌‌وإثباتها‌‌
الضبطية‌القضائية‌أو‌القبض‌عليه‌يعد‌تخليًا‌منه‌عن‌حيازتها‌وتركها‌لملكيته‌فيها،‌الأمر‌الذي‌‌مأموري‌قبل‌

ا‌هم‌تبينوا‌حقيقة‌أمر‌هذه‌الأشياء؛‌أن‌يلتقطها؛‌ويقدمها‌لجهة‌الاختصاص،‌فإذ‌‌ايول‌كل‌من‌يشاهده‌
ووجدوا‌فيها‌ما‌يشكل‌جريمة‌يعاقب‌عليها‌القانون،‌يكون‌المتهم‌في‌حالة‌تلبس‌بها،‌ولا‌يقبل‌منه‌النعي‌

دام‌ ما‌ العامة،‌ النيابة‌ من‌ أذن‌ بغير‌ تفتيشًا‌ أجروا‌ بأنهم‌ حرية‌‌‌أنهم‌‌‌عليهم‌ أو‌ حرمة‌ يمسوا‌ أو‌ يعتدوا‌ ل‌
الطعن‌في‌‌ يقبل‌ ولا‌ الضبطية‌الأشخاص،‌ مأمور‌ من‌ أنه‌تخوف‌ المتهم‌ ادعاء‌ الاختياري‌ التخلي‌ صحة‌

القضائية‌أو‌الخشية‌من‌رجال‌الشرطة‌المسلحين‌عند‌تفاجئه‌بهم،‌كما‌أن‌المتهم‌الذي‌يتخلى‌عن‌الأشياء‌
أو‌يهم‌بالقبض‌عليه‌يكون‌في‌حالة‌تلبس،‌‌‌الضبطوزته‌طواعية‌قبل‌أن‌يقبض‌عليه‌مأمور‌‌حالت‌تكون‌في‌‌

‌‌يتم‌مباشرتهطالما‌أن‌القبض‌والتفتيش‌ل‌‌‌‌-الذي‌كان‌في‌نية‌عضو‌الضبط‌إجرائه‌باطلًا‌‌‌‌–القبض‌‌وإن‌كان‌‌
الأشياء‌‌ القضائية‌ الضبطية‌ مأمور‌ التقاط‌ بعد‌ وبيا‌‌المتخليإلا‌ حد‌‌‌نعنها‌ في‌ جريمة‌ تعد‌ حيازتها‌ أن‌

‌.(328)ذاتها
العليا‌بأن:‌"‌مجرد‌خوف‌‌ الاتحادية‌ الضبطية‌‌وتطبيقًا‌لذلك‌قضت‌المحكمة‌ المتهم‌من‌مأموري‌

وتوهمه‌بأن‌أحدهم‌قد‌يعتدي‌عليه؛‌لا‌يصلح‌أن‌يتم‌اتخاذه‌ذريعة‌وسند‌للقول‌بأن‌الاعتراف‌كان‌وليد‌
إكراه،‌ولا‌يمكن‌أن‌يتم‌تأويل‌القانون‌أن‌مجرد‌ادعاء‌المتهم‌بأنه‌تخوف‌من‌رجل‌الشرطة‌ينطوي‌على‌الإكراه‌

وأن‌توفر‌حالة‌التلبس‌بالجريمة‌أو‌عدم‌توافرها‌يعد‌من‌المسائل‌الذي‌يعطل‌إدارة‌المتهم‌ويبطل‌اختياره،‌‌
الموضوعية‌الت‌تستقل‌محكمة‌الموضوع‌بتقديرها‌بغير‌معقب‌عليها‌ما‌دامت‌أقامت‌قضاءها‌على‌أسباب‌

‌.(329)‌‌‌سائغة‌تكفي‌لحمله"‌
 

 .442ص‌‌.‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.2009الجندي،‌حسني.‌‌(328)
 ‌‌..375.‌ص‌24جزاء.‌مجلة‌الأحكام.‌س‌‌2002لسنة‌‌59.‌الطعن‌رقم‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌(329)
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 و. سلطات أعضاء الضبطية القضائية المترتبة في أحوال التلبس بالجريمة: 
ة‌من‌حالات‌التلبس‌بالجريمة،‌فإن‌سلطات‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌المترتبة‌على‌إذا‌توافرت‌حال

وسلطات‌ أدلتها،‌ وجمع‌ الجرائم‌ واستقصاء‌ استدلال‌ بأعمال‌ مرتبطة‌ سلطات‌ بين‌ تنقسم‌ التلبس‌ حالة‌
‌استثنائية‌متعلقة‌بالتحقيق؛‌وذلك‌وفقًا‌للآتي:‌

 الضبطية القضائية المترتبة على حالة التلبس: . سلطات الاستدلال لأعضاء مأموري  1
سلطات‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌‌‌(‌من‌44(‌و)43حددت‌المواد‌)‌

أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌بأعمال‌الاستدلال‌واستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌أدلتها‌إذا‌توافرت‌حالة‌من‌
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌على‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌43المادة‌)‌حالات‌التلبس،‌ففي‌إطار‌نص‌‌

الانتقال‌الفوري‌لمحل‌الجريمة،‌لإجراء‌المعاينة‌اللازمة‌للآثار‌المادية‌المترتبة‌على‌الجريمة‌والمحافظة‌عليها،‌وإثبات‌
ضراً‌أو‌من‌يمكن‌حالة‌الأماكن‌والأشخاص‌وكل‌ما‌يفيد‌في‌كشف‌حقيقة‌الجريمة،‌وان‌يسمع‌من‌كان‌حا

القضائية‌ الضبطية‌ التزام‌أعضاء‌مأموري‌ الواقعة‌ومرتكبيها،‌ومناط‌ بشأن‌ إيضاحات‌ الحصول‌منه‌على‌
ح‌الجريمة‌ر‌بالانتقال‌الفوري‌إلى‌مكان‌الجريمة‌هو‌رغبة‌المشرع‌الإماراتي‌في‌عدم‌التراخي‌في‌الانتقال‌إلى‌مس

يلولة‌دون‌العبث‌بمعالمه،‌والمساهمة‌في‌كشف‌الحقيقة.‌والحفاظ‌عليه‌وعلى‌الآثار‌الموجود‌فيه،‌لضمان‌الح
وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌التراخي‌في‌الانتقال‌إلى‌مكان‌الجريمة‌لمعاينة‌الآثار‌المادية‌للجريمة‌والمحافظة‌عليها‌لا‌

‌.(330)‌‌‌يترتب‌عليه‌البطلان،‌بل‌يترتب‌عليه‌مسؤولية‌تأديبية‌بحق‌مأمور‌الضبطية‌القضائية
(‌من‌القانون‌ذاته‌على‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌عند‌الانتقال‌لمكان‌44لمادة‌)وإعمالًا‌لنص‌ا

يتم‌تحرير‌محضر،‌وله‌أن‌ الواقعة‌أو‌الابتعاد‌عنه‌حتى‌ جريمة‌متلبس‌بها‌منع‌الحاضرين‌من‌مبارحة‌محل‌
ع‌من‌يستدعي‌في‌الحال‌من‌يمكن‌الحصول‌منه‌على‌إيضاحات‌في‌شأن‌الجريمة‌المتلبس‌بها،‌وله‌أيضًا‌سما‌

علمًا‌بأن‌القانون‌لا‌يعتبر‌إجراء‌منع‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌الأشخاص‌ريمة،‌‌يكون‌حاضراً‌في‌موقع‌الج
الحاضرين‌من‌مبارحة‌مكان‌الواقعة‌المتلبس‌بها‌تحفظاً‌عليهم‌أو‌قبضًا،‌إنما‌هو‌من‌قبيل‌الإجراءات‌التنظيمية‌‌

وفي‌حالة‌مخالفة‌أحد‌الحاضرين‌الأمر‌الصادر‌‌.(331)‌‌منهم‌تالمقررة‌لسماع‌أقوال‌الحاضرين‌وجمع‌المعلوما

 

‌.291.‌)رسالة‌دكتوراه(.‌جامعة‌القاهرة.‌مصر.‌ص‌سلطات مأمور الضبط القضائي.‌1992إبراهيم‌حامد‌الطنطاوي.‌‌(330)
التحفظ‌على‌الأشخاص‌هو‌إجراء‌وقت‌يقصد‌منه‌حمل‌الأشخاص‌على‌التواجد‌في‌مكان‌معين‌أو‌الانتظار‌فيه‌أو‌الانتقال‌إليه‌‌(‌‌‌331)

لفترة‌قصيرة‌من‌الزمن؛‌تمهيدًا‌لاتخاذ‌إجراء‌آخر،‌أو‌يكون‌الشخص‌تحت‌تصرف‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌حتى‌يتم‌عرضه‌على‌النيابة‌‌
القبض‌عليه‌من‌النيابة‌العامة،‌ولا‌يعد‌التحفظ‌بالمعنى‌القانوني‌قبضًا،‌ولا‌يعد‌تعرضًا‌لحرية‌الأشخاص،‌‌‌العامة،‌أو‌يبت‌في‌أمر‌طلب‌

كون‌هذه‌الحرية‌يجب‌أن‌يتم‌ممارستها‌من‌قبل‌الأشخاص‌في‌الإطار‌الاجتماعي‌للمصلحة‌العامة،‌وبناء‌عليه‌إذا‌طلب‌من‌شخص‌‌
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌35و‌مقرر‌لمأموري‌الضبطية‌القضائية‌بموجب‌المادة‌)المكوث‌للحظات‌أو‌لفترة‌قصيرة‌من‌الزمن،‌كما‌ه

من‌اتخاذ‌الإجراءات‌التحفظية‌المناسبة،‌ومثالها‌التحفظ‌على‌المتهم‌لحين‌سؤاله‌وعرضه‌مع‌المحضر‌‌‌‌-في‌غير‌أحوال‌التلبس-الاتحادي‌‌
 .‌459و‌458ص‌‌.1ج‌‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.قانون‌الإجراءات‌.‌2009الجندي،‌حسني.‌على‌النيابة‌العامة.‌
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حضور؛‌أن‌يثبت‌ذلك‌في‌للإليه‌من‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌أو‌في‌حالة‌عدم‌امتثال‌أحد‌ممن‌دعوا‌‌
‌.‌(332)‌‌‌المحضر‌ويعرض‌الأمر‌على‌النيابة‌العامة‌لاتخاذ‌ما‌تراه‌مناسبًا‌

‌
 أموري الضبطية القضائية المترتبة على حالة التلبس: لم. السلطات الاستثنائية  2
ن‌توافر‌حالة‌من‌حالات‌التلبس‌بالحريمة‌تخول‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌سلطات‌استثنائية‌لا‌إ

ة‌تمنح‌لهم‌في‌غير‌حالات‌التلبس،‌على‌اعتبار‌أنها‌اختصاصات‌وصلاحيات‌مقررة‌للنيابة‌العامة‌لسلط
التحقيق‌الابتدائي،‌وأهم‌هذه‌السلطات‌القبض‌على‌المتهم،‌وتفتيش‌شخص‌المتهم،‌وتفتيش‌منزل‌وسيارة‌

‌المتهم‌المتلبس‌بارتكاب‌الجريمة،‌وذلك‌وفقًا‌للآتي:‌
‌

‌:‌أولًا: القبض على المتهم
)قانون‌اتحادي‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌50(‌و)49(‌و)48(‌و)45وفقًا‌لأحكام‌المواد‌)‌

لأعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌أو‌أحد‌أفراد‌السلطة‌العامة‌أو‌من‌يشاهد‌الجريمة‌في‌حالة‌(‌‌35رقم‌‌
‌تلبس‌أن‌يقبض‌على‌المتهم‌بارتكاب‌الجريمة‌المتلبس‌بها‌وفقًا‌للآتي:‌

‌
‌:‌ة الأولى: القبض على المتهم بمعرفة مأموري الضبطية القضائيةالفرضي

الذي‌‌‌المتهم‌الحاضرفي‌إطار‌هذه‌الفرضية‌خول‌المشرع‌الإماراتي‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌القبض‌على‌‌
المتلبس‌بها‌المعاقب‌عليها‌بغير‌‌‌أو‌الجنحتوجد‌دلائل‌كافية‌على‌ارتكابه‌جريمة‌سواء‌كانت‌في‌الجنايات‌‌

مة،‌وفي‌الجنح‌المعاقب‌بغير‌الغرامة‌إذا‌كان‌المتهم‌موضوعًا‌تحت‌المراقبة‌أو‌يشى‌هروب‌المتهم،‌وأخيراً‌الغرا
في‌الجنح‌المتعلقة‌بالسرقة‌والاحتيال‌وخيانة‌الأمانة‌والاعتداء‌الشديد‌ومقاومة‌أفراد‌السلطة‌العامة‌بالقوة‌

‌.(333)‌الخطرة‌‌‌‌الذخائر‌والمسكرات‌والعقاقير‌وانتهاك‌حرمة‌الآداب‌العامة‌والجنح‌المتعلقة‌بالأسلحة‌و‌
المتلبس‌بارتكابه‌جريمة‌بمستوى‌‌‌‌وعليه المتهم‌ القبض‌على‌ القضائية‌ الضبطية‌ لا‌يول‌لأعضاء‌

،‌ويرى‌الدكتور‌جوده‌حسين‌بأن‌لمأموري‌الضبطية‌جنحة‌معاقب‌عليها‌بالغرامة‌أو‌بجريمة‌بمستوى‌مخالفة
هدهم‌متى‌القضائية‌الحق‌في‌القبض‌على‌الفاعل‌والشريك‌سواء‌شاهدهم‌حال‌ارتكاب‌الجريمة‌أو‌ل‌يشا

‌.(334)‌‌‌توافرت‌لديه‌دلائل‌كافية‌على‌ارتكابهم‌الجريمة
لا‌(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌50وإعمالًا‌لنص‌المادة‌)

يول‌لأعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌القبض‌على‌المتهم‌المتلبس‌بجريمة‌ممن‌يتوقف‌رفع‌الدعوى‌الجزائية‌‌
 

‌.63.‌ص‌مدخل‌الإجراءات‌الشرطية‌في‌البلاغات‌الأمنية‌في‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌2009المليح،‌عبد‌الله‌محمد.‌‌(332)
‌وتعديلاته.‌1992(‌‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌45المادة‌رقم‌)‌(333)
‌.335ص‌‌.1ج.‌.‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌‌2010جوده‌حسين‌جهاد‌‌(334)
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شكوى،‌إلا‌إذا‌صرح‌بالشكوى‌من‌يملك‌الحق‌في‌تقديمها،‌وأجاز‌القانون‌أن‌تقدم‌الشكوى‌فيها‌على‌‌
‌في‌هذه‌الحالة‌لمن‌يكون‌حاضرًا‌من‌أفراد‌السلطة‌العامة.‌

‌
‌:‌فرد من أفراد المجتمع الفرضية الثانية: القبض على المتهم بمعرفة أفراد السلطة العامة أو 

المادة‌)‌ طبقًا‌لنص‌ أنه‌ ذاتها(‌من‌‌48حيث‌ المجتمع‌عند‌‌‌لقانون‌ أفراد‌ الإماراتي‌الحق‌لكل‌ المشرع‌ منح‌
مشاهدتهم‌الجاني‌متلبسًا‌بجريمة‌بمستوى‌الجنايات‌والجنح‌أن‌يسلمه‌إلى‌أقرب‌أفراد‌السلطة‌العامة‌دون‌

(‌المشار‌إليها‌48حاجة‌إلى‌أمر‌بضبطه،‌ويرى‌الدكتور‌محمد‌السعيد‌أن‌لفظ‌"كل"‌الوارد‌في‌نص‌المادة‌)‌
إلى‌أي‌شخص‌يشاهد‌الجاني‌متلبسًا‌بالجريمة،‌دون‌أن‌يشترط‌فيه‌أي‌صفه‌في‌هذا‌الشخص،‌‌‌ينصرف

المقرر‌إلى‌هذا‌ الحق‌ فاللفظ‌ورد‌على‌إطلاقه،‌وأن‌ زائراً،‌ أو‌ أو‌أجنبيًا‌مقيمًا‌ فيمكن‌أن‌يكون‌مواطنًا‌
المتهم‌بحثاً‌‌‌الشخص‌هو‌حق‌مرتبط‌بالتلبس‌الحقيقي‌لا‌الاعتباري،‌كما‌لا‌يحق‌لهذا‌الشخص‌أن‌يفتش

‌.(335)‌عن‌أدلة‌الجريمة،‌ولكن‌يمكن‌أن‌يفتشه‌وقائيًا‌فقط‌
المادة‌)‌‌‌تطبيقًاكما‌أنه‌‌ السلطة‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌‌49لنص‌ يول‌لأفراد‌

العامة‌أن‌يضبطوا‌الشخص‌المتلبس‌بارتكاب‌جريمة‌جناية‌أو‌جنحة‌غير‌المعاقب‌عليها‌بالغرامة،‌إذا‌كان‌
‌تلبسًا‌بالمدلول‌الحقيقي‌وليس‌الاعتباري،‌أن‌يسلموه‌إلى‌أقرب‌مأمور‌ضبط‌قضائي.‌

المادة‌) الواردة‌في‌ الباحث‌أن‌الصورة‌ إليها‌لا‌تعدو‌أن‌تكون‌تعرض49‌ًويرى‌ ‌مادياً‌‌‌ا‌(‌المشار‌
للمتهم،‌يتم‌بموجبها‌اقتياده‌إلى‌أقرب‌مأمور‌ضبط‌قضائي‌دون‌أن‌يكون‌لفرد‌السلطة‌العامة‌الحق‌في‌
تفتيشه‌بحثاً‌عن‌أدلة‌الجريمة،‌إلا‌أنه‌يجوز‌تفتيشه‌تفتيشًا‌وقائيًا‌فقط،‌ولكن‌إن‌أسفر‌عن‌هذا‌التفتيش‌

‌الوقائي‌اكتشاف‌جريمة‌جديدة،‌كانت‌هذه‌الجريمة‌في‌حالة‌تلبس.‌‌
‌

 ثانيًا: تفتيش شخص المتهم: 
في‌الأحوال‌الت‌‌‌ينالمتهميفتشوا‌‌‌‌أن‌‌‌الضبط‌القضائي‌الحق‌في‌‌‌لأعضاء‌مأموري‌تطبيقًا‌للقانون‌الإماراتي‌‌

‌مملابسهأو‌‌‌‌معما‌يكون‌بجسمه‌‌‌للبحث‌‌ينتفتيش‌المتهم‌‌على‌أن‌يكون‌،‌‌ميجوز‌فيها‌قانونًا‌القبض‌عليه
،‌والمبدأ‌المقرر‌في‌للتحقيق‌فيها‌‌منتجةأو‌تكون‌‌‌‌،الجريمةتتعلق‌بالكشف‌عن‌‌من‌آثار‌أو‌أشياء‌‌‌‌تمأو‌أمتع
 .‌(336)تفتيشه‌‌يجوز‌لهم‌‌‌يول‌لمأموري‌الضبط‌القضائي‌القبض‌على‌المتهم‌‌ه‌عندما‌أن‌‌(‌المشار‌إليها‌51المادة‌)‌

ويؤكد‌الباحث‌على‌أن‌إجراءات‌التفتيش‌في‌هذه‌الحالة‌تعد‌من‌إجراءات‌التحقيق،‌وأن‌إجراءاته‌‌
محصورة‌على‌مأموري‌الضبطية‌القضائية،‌وإذا‌نتج‌عن‌إجراءات‌التفتيش‌في‌هذه‌الحالة‌جريمة؛‌فإنها‌تعد‌

 

‌.137ص‌.‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.2014محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح.‌‌(335)
‌(‌وتعديلاته.35)قانون‌اتحادي‌رقم:‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌51)‌رقم‌المادة(‌336)
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صحيحة‌وتتحقق‌حالة‌التلبس‌فيها،‌وبالتالي‌لا‌يملك‌أفراد‌السلطة‌العامة‌أو‌الأشخاص‌العاديين‌حق‌
 تفتيش‌المتهم،‌بيد‌أن‌لهم‌التفتيش‌الوقائي‌فقط.‌

 
‌‌ثالثاً: تفتيش منزل المتهم: 

دخولها‌إلى‌م‌على‌أن‌للمنازل‌حرمة،‌ولا‌يجوز‌‌1971(‌من‌الدستور‌الإماراتي‌للعام‌‌36أكدت‌المادة‌)
،‌كما‌أن‌المبدأ‌العام‌وفقًا‌لنص‌المادة‌بإذن‌من‌أصحابها‌أو‌وفقًا‌لأحكام‌القانون‌وفي‌الأحوال‌المحددة‌به

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌لا‌يجوز‌لمأموري‌الضبطية‌القضائية‌تفتيش‌مسكن‌المتهم‌بغير‌إذن‌53)
أنه‌في‌‌ ذلك‌ على‌ والاستثناء‌ العامة،‌ النيابة‌ من‌ الضبطية‌كتاب‌ مأموري‌ التلبس‌بالجريمة‌لأعضاء‌ حالة‌

بدخول‌منزل‌المتهم‌وتفتيشه‌بغير‌إذن‌إذا‌توافرت‌دلائل‌قوية‌على‌أن‌المتهم‌يفي‌في‌منزله‌‌الحق‌‌القضائية
أشياء‌أو‌أدوات‌أو‌أوراق‌تفيد‌في‌كشف‌حقيقة‌الجريمة،‌على‌أن‌يتم‌تفتيش‌منزل‌المتهم‌وضبط‌الأشياء‌

‌ ‌.(337)‌‌بين‌بهذا‌القانون‌والأوراق‌على‌النحو‌الم

 

‌‌:‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌ل‌ينظم‌موضوع‌تفتيش‌المركبات،‌وبالتالي‌يمكن‌تطبيق‌القواعد‌والضوابط‌الآتية‌‌(337)
في‌حيازة‌صاحبها،‌فإنها‌تعد‌امتداد‌للشخص‌بصفة‌‌‌المركبةيكون‌وفقًا‌لعدة‌فروض،‌أولها‌إذا‌كانت‌‌‌‌أولًا: بالنسبة لتفتيش المركبة الخاصة:

عامة،‌ومن‌ثم‌تستمد‌حرمتها‌من‌اتصالها‌بشخص‌صاحبها‌أو‌حائزها،‌وفي‌هذه‌الفرضية‌تطبق‌بشأنها‌قواعد‌تفتيش‌الأشخاص،‌فإذا‌
،‌أما‌الفرض‌الثاني‌‌أيضًا‌‌المركبةوبالتالي‌يشمل‌‌صدر‌أمر‌من‌النيابة‌العامة‌بتفتيش‌شخص‌المتهم‌فإنه‌يشمل‌بالضرورة‌ما‌يكون‌متصلًا‌به،‌‌

نها‌قواعد‌تفتيش‌المنزل،‌أما‌الفرض‌الثالث‌إذا‌كانت‌أ‌الخاصة‌مستقرة‌في‌المنزل‌أو‌في‌أحد‌ملحقاته،‌فإنه‌يراعى‌في‌ش‌‌المركبةإذا‌كانت‌‌
صاحب‌‌‌‌ييتمثل‌في‌حالة‌تخل‌‌موجودة‌في‌الطريق‌العام،‌فإنها‌تتمتع‌بالحرمة‌الشخصية‌لصاحبها‌أو‌قائدها،‌بينهما‌الفرض‌الرابع‌‌المركبة
‌عنها،‌وكانت‌خالية،‌فتسقط‌عنها‌الحماية‌الجزائية،‌ويجوز‌ضبطها‌وتفتيشها‌لاستطلاع‌أمرها.‌‌المركبة

في‌غير‌‌‌‌تفتيشها‌‌،‌فلا‌يجوز‌يكون‌وفقًا‌لعدة‌فروض،‌إذا‌تواجد‌بها‌السائق‌والركاب‌معًا‌‌‌:الأجرة )العمومي(  مركبات  لتفتيش  بالنسبة  ثانيًا:
عند‌ارتكاب‌قائدها‌مخالفة‌مرورية‌عادية،‌‌‌المركبة‌العموميةلا‌يجوز‌تفتيش‌‌كما‌‌لبس‌إلا‌إذا‌توافرت‌قواعد‌تفتيش‌الأشخاص،‌‌الت‌‌أحوال

،‌فإن‌له‌‌المركبةأما‌إذا‌شاهد‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌مصادفة‌وبطريقة‌عرضية‌أشياء‌مما‌تعُد‌حيازتها‌جريمة‌وموجودة‌داخل‌‌
أثناء‌سيرها‌في‌‌‌‌المركبة‌العموميةذه‌الأشياء‌استنادًا‌إلى‌حالة‌التلبس،‌ولأعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌إيقاف‌‌وضبط‌ه‌‌المركبةتفتيش‌‌

‌الطريق‌العام‌للتحقق‌من‌عدم‌مخالفتها‌أحكام‌قانون‌المرور،‌كما‌أن‌القيود‌المقررة‌على‌حق‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌إجراءات‌القبض‌
إلا‌في‌الأحوال‌الخاصة‌بالطريق‌العام،‌فتحول‌دون‌تفتيشها‌أو‌القبض‌على‌ركابها‌‌‌‌المركباتإنما‌تنصرف‌إلى‌‌‌‌للمركباتوالتفتيش‌بالنسبة‌إلى‌‌

ج‌‌‌.قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌‌2009حسني‌الجندي.‌‌.‌‌الاستثنائية‌الت‌رسمها‌القانون‌طالما‌هي‌في‌حيازة‌أصحابها
 .‌533و‌532ص‌‌.1
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مجموعة‌من‌الإجراءات‌‌‌‌يقصد‌بها‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌مرحلة‌‌الفصل‌إلى‌أن‌‌‌‌هذا‌‌نخلص‌في‌نهاية
باشرتها‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌المحددة‌بموجب‌القانون،‌وتهدف‌إلى‌تجميع‌العناصر‌والآثار‌بمالت‌يقوم‌‌

تفيد‌في‌كشف‌حقيقة‌وقوع‌الجريمة،‌بالإضافة‌إلى‌مباشرة‌التحريات‌اللازمة‌لكشف‌والأدلة‌المادية‌الت‌‌
مأموري‌الضبطية‌القضائية‌‌‌.‌وتبين‌أنمرتكبها؛‌لتتمكن‌النيابة‌العامة‌من‌مباشرة‌التحقيق‌في‌الدعوى‌الجزائية

صاء‌الجرائم‌وجمع‌الاستدلال‌واستقهم‌طائفة‌من‌رجال‌السلطة‌العامة‌الذين‌خولهم‌القانون‌القيام‌بأعمال‌‌
الكشف‌‌‌هي‌‌تهمأن‌مهم‌‌اتضحو‌‌‌.بعض‌الطوائف‌من‌العاملين‌في‌القطاع‌الحكومي‌‌إليهميضاف‌‌و‌‌‌،الأدلة

عن‌الجرائم‌والتوصل‌إلى‌معاقبة‌مرتكبيها،‌وكل‌إجراء‌يقوم‌به‌في‌هذا‌السبيل‌يعتبر‌صحيحًا‌منتجًا‌لأثره‌ما‌
تها،‌وطالما‌بقيت‌إرادة‌الجاني‌حرة‌غير‌معدومة،‌ل‌يتدخل‌بفعله‌في‌خلق‌الجريمة‌أو‌التحريض‌على‌مقارف

أو‌‌‌بهم‌‌الموكلةالأعمال‌‌أثناء‌‌يشترط‌‌تبين‌أنه‌‌و‌ التحريض‌على‌ارتكاب‌الجريمة،‌وعدم‌صدور‌غش‌ عدم‌
وأن‌المشرع‌الإماراتي‌خول‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌اختصاصات‌‌خداع،‌وعدم‌التأثير‌على‌إرادة‌المتهم.

أثناء عامة‌ أ‌‌‌وسلطات‌ الاستدلالمرحلة‌ البلاغات‌و‌‌‌عمال‌ بتلقي‌ تبدأ‌ الأدلة،‌ وجمع‌ الجرائم‌ استقصاء‌
سؤال‌المبلغين‌والشهود‌والمجني‌عليهم‌والمتهمين‌فيها‌وسماع‌أقوالهم،‌والاستعانة‌بالخبراء،‌وأيضًا‌و‌والشكاوى‌‌

أدلة‌الجريمة،‌وإذا‌‌إلى‌مكان‌الحادث؛‌وأن‌يتخذوا‌كافة‌الوسائل‌اللازمة‌للمحافظة‌على‌‌المعاينة‌‌و‌الانتقال‌‌
تمكنوا‌من‌ضبط‌ما‌يفيد‌في‌كشف‌الجريمة‌كأداة‌ارتكاب‌الجريمة،‌فعليهم‌أن‌يحافظوا‌عليها،‌وأن‌يحرروا‌‌
محضراً‌بهذا‌الضبط،‌وأن‌يقوموا‌بتحرير‌محاضر‌بإجراءات،‌ولكن‌لا‌يملكوا‌التصرف‌بها‌بأنفسهم،‌بل‌عليهم‌‌

‌ية‌مأموري‌الضبط‌‌الإماراتي‌‌‌كما‌خول‌المشرع‌،‌‌ياء‌المضبوطةأن‌يرسلها‌النيابة‌العامة‌متضمنة‌الأوراق‌والأش
سلطات‌استثنائية‌بالتحقيق،‌إذ‌يحتاج‌الأمر‌في‌حالة‌التلبس‌بالجريمة‌إلى‌سرعة‌تدخل‌مأموري‌‌‌ةالقضائي

ليلها‌أو‌طمس‌معالمها‌وآثارها،‌كما‌أن‌ضالضبطية‌القضائية‌قبل‌العبث‌في‌أدلة‌الجريمة‌أو‌القيام‌بأعمال‌لت
الفوري‌والسريع‌يمكن‌جهات‌التحقيق‌من‌سرعة‌كشف‌الحقيقة‌وتحقيق‌العدالة‌الناجزة،‌ويبعث‌التدخل‌‌

‌الطمأنينة‌في‌نفوس‌أفراد‌المجتمع.‌
الاستدلال‌واستقصاء‌‌‌أعمال‌‌شرعية‌إجراءات‌مرحلة‌‌‌الذي‌تناول‌موضوع‌‌الثالثالفصل‌‌‌‌وفي‌نهاية

من‌‌‌الثانينكون‌قد‌أجبنا‌على‌السؤال‌‌‌‌،الكاف ‌بالحد‌‌‌‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌في‌القانون‌والقضاء‌الإماراتي‌
‌.‌الثانيالدراسة‌وحققنا‌المطلوب‌من‌الهدف‌‌

لبيان‌تنظيم‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌‌‌‌الرابع‌‌‌ومن‌ثم‌ننتقل‌إلى‌الفصل
من‌أسئلة‌الدراسة‌ويحقق‌المطلوب‌‌‌الثالث‌والذي‌بدوره‌يجيب‌على‌التساؤل‌‌،‌‌وفقًا‌للقانون‌والقضاء‌الإماراتي

‌ المشار‌إليه.‌‌‌الثالثمن‌الهدف‌‌


